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         ترجيحات ابن العربي...من الآية ’’35‘‘ من سورة التوبة إلى آخرها

  قوله تعالى  :﴿  ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ          ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﴾
                    فيها مسألة واحدة: أول من أسلم من المهاجرين

قال القاضي ابن العربي:" أول السابقين من المهاجرين أبو بكر الصديق س فإنه أول من أسلم، والدليل عليه قول عمرو بن عبسة XE "فهرس الأقوال:عمرو بن عبسة" (
) للنبي ع من اتبعك على هذا الأمر، قال:حر وعبد XE "فهرس الأحاديث:حر وعبد" "(
) وبهذا احتج شيخ السنة أبو الحسن XE "فهرس الأقوال:أبو الحسن"  على@ابن الجبائي XE "فهرس الأقوال:ابن الجبائي" !(
) في مجلس ابن ورقاء XE "فهرس الأقوال:ابن ورقاء" (
) أمير البصرة حين ادعى أن عليا أولهم إسلاما، وكانا شيعيين،(
)وذكر أيضا أن حسان XE "فهرس الأقوال:حسان" (
) أنشد النبي ع بحضرتهم:  إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة      فاذكر أخاك أبا بكر بما فعـلا  

                     الثاني التالي المحمود مشهـده         وأول الناس منهم صدق الرسلا XE "فهرس القبائل:       إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة      فاذكر أخاك أبا بكر بما فعـلا"  (
) 
   فلم ينكر ذلك عليه النبي ع ولا قال له: إنما كان أول من صدق علي بن أبي طالب، وقد روى أبو محمد عبد الله بن الجارود أنبأنا محمد بن حسان XE "فهرس الأقوال:حسان"  النيسابوري أنبأنا عبد الرحمن بن معدى عن مجالد XE "فهرس الأقوال:مجالد" (
) عن الشعبي XE "فهرس الأقوال: الشعبي"  قال: سألت ابن عباس: من أول الناس إسلاما، قال: أبو بكر، أو ما سمعت قول حسان XE "فهرس الأقوال:حسان" :

          إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة   فاذكر أخاك أبا بكر بما فعـلا  

          خير البرية أتقاها وأعدلهـا        بعد النبي وأوفاهـا بما حمـلا  

          الثاني التالي المحمود مشهده       وأول الناس منهم صدق الرسلا  
وهذا خبر اشتهر وانتشر، فقال أحمد بن حنبل: حدثنا أبو معمر أنبأنا أبو عبد الرحمن عن مجالد XE "فهرس الأقوال:مجالد"  عن الشعبي XE "فهرس الأقوال: الشعبي" ،قال: قال ابن عباس: أول من صلى أبو بكر، ثم تمثل بأبيات حسان XE "فهرس الأقوال:حسان"  
وذكرها ثلاثة.(
) 
وقال النبي ع مبينا فضل أبي بكر وسبقه لعمر بن الخطاب حين غامره ’’دعوا لي صاحبي، فإني بعثت إلى الناس كافة، فقالوا: كذبت، وقال أبو بكر:صدقت‘‘(
) 
    وأسلم على يدي أبي بكر خلق كثير منهم الزبير، وطلحة، وسعد، وعثمان، وأهل العقبتين، وليس في تقدمة إسلام علي س عنه حديث يعول عليه، لا عن سلمان،(
) ولا عن الحسن، ولا عن أحد".(
)
التعليق والإيضاح

    للعلماء جملة من الأقوال في تعيين أول من أسلم، وأظهرها أربعة:

     القول الأول:أن أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق س وهو المشهور عن جمهور أهل السنة.(
)
    ومن أدلة هذا القول ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء س،وفيه:..."فقال النبي ع :إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت،وقال أبو بكر: صدق،وواساني بنفسه وماله،فهل  أنتم تاركو لي صاحبي؟ مرتين،فما أوذي بعدها".(
)
قال ابن كثير XE "فهرس الأقوال:ابن كثير" :"وهذا كالنص على أنه أول من أسلم س".(
)
    ومن الأدلة أيضا هذا ما أورده ابن العربي من حديث عمرو بن عبسة XE "فهرس الأقوال:عمرو بن عبسة"  س حيث قال 
للنبي ع "... قلت له: فمن معك على هذا, قال: حر وعبد XE "فهرس الأحاديث:حر وعبد" , قال: ومعه يومئذ أبو بكر 
وبلال ممن آمن به..."(
)
القول الثاني: أن أول من أسلم أم المؤمنين خديجة ك وروي عن جماعة.(
)
القول الثالث: أن أول من أسلم علي بن أبي طالب س .(
)
القول الرابع: أن أول من أسلم زيد بن حارثة س .(
)
                                 الراجح

 وملخص الترجيح بين هذه الأقوال، هو طريق الجمع  الذي سلكه الإمام أبو حنيفة : بأن أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الموالى زيد بن حارثة، ومن الصبيان على بن أبى طالب ش.(
)
 وكون أبي بكر الصديق أول من أسلم من الرجال موضع اتفاق بين جمهور العلماء.(
)   وهو ما رجحه ابن العربي، والله تعالى أعلم.

 قوله تعالى: ﴿  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ   ﮤ      ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﴾
     فيها أربع مسائل: الأولى: دلالة فعل الأمر "خذ" والرد على مانعي الزكاة

قال القاضي ابن العربي: قوله تعالى: " ’’ ﮚ‘‘هو خطاب للنبي فيقتضي بظاهره اقتصاره عليه، فلا يأخذ الصدقة سواه، ويلزم على هذا سقوطها بسقوطه، وزوال تكليفها بموته، وبهذا تعلق مانعوا الزكاة على أبي بكر الصديق وقالوا عليه: إنه كان يعطينا عوضا عنها التطهير، والتزكية لنا، والصلاة علينا، وقد عدمناها من غيره.

 ونظم في ذلك شاعرهم فقال: 
       أطعنا رسول الله ما كان بيننا      فيا عجبا ما بال ملك أبي بكـر XE "فهرس القبائل:أطعنا رسول الله ما كان بيننا      فيا عجبا ما بال ملك أبي بكـر"   
       وإن الذي سألوكم فمنعتـم     لكالتمر أو أحلى لديهم من التمر  
       سنمنعهم ما دام فينا بقيــة    كرام على الضراء في العسر واليسر (
) 
وهذا صنف من القائمين على أبي بكر أمثلهم طريقة، وغيرهم كفر بالله من غير تأويل وأنكر النبوة، وساعد مسيلمة، وأنكر وجوب الصلاة والزكاة... 

  فأما قولهم إن هذا خطاب للنبي ج فلا يلتحق غيره فيه به، فهذا كلام جاهل بالقرآن غافل عن مأخذ الشريعة متلاعب بالدين متهافت في النظر فإن الخطاب في القرآن لم يرد بابا واحدا؛ ولكن اختلفت موارده على وجوه منها في غرضنا هذه ثلاثة: 
   الأول: خطاب توجه إلى جميع الأمة كقوله: ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﴾(
)، وكقوله: ﴿ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ       ﭧ  ﭨ  ﴾(
)ونحوه.

    الثاني: خطاب خص به النبي ج كقوله: ﴿ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﴾(
)
 وكقوله في آية الأحزاب: ﴿    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﴾(
) فهذان مما أفرد النبي ج بهما ولا يشركه فيهما أحد لفظا ومعنى(
) لما وقع القول به كذلك. 
       الثالث: خطاب خص به النبي ج قولا ويشركه فيه جميع الأمة معنى وفعلا كقوله: ﴿ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﴾(
)  وقوله: ﴿ ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﴾(
) ﴿ ﭑ  ﭒ        ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ...  ﴾(
) الآية.(
)
  فكل من دلكت عليه الشمس مخاطب بالصلاة، وكذلك كل من قرأ القرآن مخاطب بالاستعاذة، وكذلك كل من خاف يقيم الصلاة بتلك الصفة. 
ومن هذا القبيل قوله: ﴿ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﴾ (
) ، فإنه الآمر بها والداعي إليها وهم المعطون لها وعلى هذا المعنى جاء قوله: ﴿  ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﴾(
) و﴿  ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﴾ (
)
    وقد قيل له: ﴿ ﮭ  ﮮ      ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ      ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ﴾(
) وما كان ليشك ولكن المراد من شك من الناس ممن كان معه في وقته".(
)
                               التعليق والإيضاح

    ذهب جمهور العلماء إلى أن الخطاب الخاص بالنبي ج يشمل الأمة؛ إلا إذا دل دليل على عدم الشمول؛  لأن النبي ج  ممن قد ثبت كونه قدوة للأمة ومتَّبَعا لهم، فأمره ونهيه يكون أمرا ونهيا لأمته؛ إلا ما دل الدليل فيه على الفرق كما مثل به ابن العربي في النوع الثاني.(
)
 وذهب طائفة من العلماء إلى عدم العموم؛وقالوا: لأن اللغة تقتضي أن خطاب المفرد  لا يتناول غيره.(
)
                                       الراجح

  إن القول بأن قوله تعالى: ﴿ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ   ﴾(
) خطاب للنبي ج ويشمل أمته هو الذي تؤيده الأدلة مثل قوله: ﴿ ﮭ  ﮮ     ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ    ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﴾(
)
 قال ابن العربي:"هذه الآية نص صريح في أن الله هو الآخذ للصدقات، وأن الحق لله والنبي ج  واسطة؛ فإن توفي فعامله هو الواسطة، والله حي لا يموت، فلا يبطل حقه كما قالت المرتدة"

ويؤيد هذا الترجيح دلالة سياق هاتين الآيتين متواليتن هكذا. 

المسألة الثانية:قوله تعالى:﴿ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﴾ أهو من صفة الصدقة، أم النبي ج ؟

      قال القاضي ابن العربي:
  " وأما قوله:﴿ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﴾ فإنه من صفة الصدقة وكذلك قوله:" ﮟ" يعني أن الصدقة تكون سببا في طهارتهم وتنميتهم. 

     وأهل الصناعة يرون أن يكون ذلك خطابا للنبي ج حتى بالغوا فقالوا: إنه يجوز أن يقرأ "تطهرهم" بجزم الراء؛ ليكون جواب الأمر، والذي نراه أن كونه صفة أبلغ في نعت الصدقة، وأقطع لشغب المخالف، وأبعد من المجاز بمنـزلة".(
) 
التعليق والإيضاح

للمفسرين في إعراب جملتي"﴿ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﴾ أقوال:
 الأول: أن يكون التاء في الفعلين خطابا للنبي ج على القطع والاستئناف، على معنى فإنك يا محمد ج تطهرهم، وتزكيهم بالصدقة.

    الثاني: أن يكون الضمير في التطهير والتزكية للنبي ج على أن الفعلين منصوبان على الحال من ضمير "خذ" على معنى حال كونك مطهرا ومزكيا لهم بأخذ الصدقة منهم.

 الثالث: أن يكون التطهير والتزكية صفتين للصدقة،وجيء بضمير: "بها" في التزكية توكيدا.

 الرابع: أن يكون التطهير صفة للصدقة، والتزكية حالا من الصدقة، وهذا ضعيف؛ لأنه يكون حالا من نكرة.

 الخامس: أن يكون التطهير صفة للصدقة، والتزكية حالا من الضمير المستتر في"خذ" وهذا مردود لوجود واو العطف؛ لأن تقدير المعنى يكون :خذ من أموالهم صدقة مطهرة ومزكيا بها وهذا فاسد المعنى، ولو لم يكن في الكلام واو العطف لجاز.

  السادس: أن يكون التطهير للصدقة، وجملة التزكية حال من النبي ج على الاستئناف، على معنى: وأنت تزكيهم بها، ونوقش بأن هذا يؤدي إلى الاختلاف الضميرين في الفعلين كما أن نظيره قليل في كلام العرب. (
)
 السابع: أن تكون جملتي ﴿ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﴾  في موضع نصب صفة لصدقة مع اعتبار أن التاء فيهما للخطاب؛ لأن قوله: تطهرهم: تقديره بها، ودل عليه بها الثانية، وإذا كان فيهما ضمير الصدقة جاز أن يكون صفة لها.(
)         

الراجح

    يترجح- والله أعلم- أن القول الأخير أقوى لكونه يجمع بين كون الجملتين صفة للصدقة، وخطابا للنبي ج وهذا الترجيح يشمل القول الذي رجحه ابن العربي، والذي اعتبره مرجوحا. والحمد لله.

   المسألة الثالثة: نوع الصدقة المأمور بها في قوله تعالى: ﴿ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﴾
     قال القاضي ابن العربي:" اختلف الناس في هذه الصدقة المأمور بها، فقيل: هي الفرض أمر الله بها ها هنا أمرا مجملا لم يبين فيها المقدار، ولا المحل، ولا النصاب، ولا الحول، وبين في سورة الأنعام المحل وحده، ووكل بيان سائر ذلك إلى النبي ج ورتب الشريعة بالحكمة في العبادات على ثلاثة أنحاء: منها ما يجب مرة في العمر كالحج، ومنها: ما يجب مرة في الحول كالزكاة، ومنها: ما يجب كل يوم كالصلاة، وقيل المراد بها: التطوع 

    قيل: نزلت في قوم تيب عليهم، فرأوا أن من توبتهم أن يتصدقوا، فأمر النبي ج في هذه الآية بهذه الأوامر. 
    قال ابن عباس س: أتى أبو لبابة س  XE "فهرس الأقوال:أبو لبابة" (
) وأصحابه حين أطلقوا، وَتِيب عليهم بأموالهم إلى النبي ج فقالوا يا رسول الله: هذه أموالنا فتصدق بها عنا، واستغفر لنا، فقال: ما أُمرت أن آخذ من أموالكم شيئا XE "فهرس الأحاديث:ما أُمرت أن آخذ من أموالكم شيئا" ، فأنزل الله: ﴿ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ...  ﴾.(
)
    وكان ذلك مرجعه من غزوة تبوك وأبو لبابة ممن فرط في قريظة وفي تخلفه عن غزوة تبوك وحين تيب عليه، قال يا رسول الله: إن من توبتي: أن أتصدق بمالي، وأهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، فقال النبي ج يجزيك الثلث XE "فهرس الأحاديث:يجزيك الثلث" ".(
) 

    وكذلك قال كعب بن مالك XE "فهرس الأقوال:كعب بن مالك"  س(
):" يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقـة
إلى الله وإلى رسوله قال له رسول الله: أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك XE "فهرس الأحاديث:أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك" ، قال: 
فإني أمسك سهمي الذي بخيبر".(
) ولا نعلم هل هو بقدر ثلث ماله أو أكثر من ذلك أو أقل. 

قال الفقيه الإمام: وهذه الأقوال الثلاثة في معنى الصدقة محتملة، والأظهر أنها صدقة الفرض؛ لأن التعلق لا يكون إلا بدليل يبين أن هذا مرتبط بما قبله متعلق به ما بعده".(
)
التعليق والإيضاح

   منشأ الخلاف في هذه المسألة  الاشتراك الواقع في كلمة" الصدقة" حيث تطلق على الصدقة الواجبة، وهي الزكاة، وعلى صدقة التطوع، وللعلماء في ذلك قولين:

   الأول: أن المقصود بالصدقة في الآية هي الزكاة، وذهب إليه طائفة من المفسرين مع اختلاف فيما بينهم في تعليل ذلك.
   فقال بعضهم: كانت الزكاة قد وجبت في أموال هؤلاء المتخلفين، فلما صحت توبتهم أمر الله تعالى نبيه ج أن يأخذ منهم زكاتهم التي كانت قد وجبت في أموالهم.(
)
   وقال الآخرون: بل الآية واردة على الاستئناف خطابا جديدا موجها إلى النبي ع بأخذ الزكاة من المسلمين عامة.(
)
    ووجه تخريج ذلك: أنهم لما أظهروا التوبة والندامة عن تخلفهم عن غزوة تبوك وكان من أسباب التخلف حب بعضهم للأموال وشدة حرصهم على صونها عن الإنفاق، أُمِروا بإخراج الزكاة الواجبة عليهم بيانا لصدق توبتهم.(
)
 الثاني: أن الصدقة  في الآية، هي صدقة التطوع، بذلها هؤلاء المتخلفون تحقيقا وبيانا لصدق توبتهم، وذهب إليه جمهور المفسرين.(
)
واحتجوا على صحة قولهم: بأن الآيات لا بد وأن تكون منتظمة متناسقة؛ أما لو حملناها على الزكوات الواجبة ابتداء لم يبق لهذه الآية تعلق بما قبلها، ولا بما بعدها، وصارت كلمة أجنبية، وذلك لا يليق بكلام الله تعالى.(
)
الراجح
  يترجح ما ذهب إليه جمهور المفسرين من أن الصدقة المأمور بها في الآية هي الصدقة التي تطوَّع بها المتخلفون عن غزوة تبوك تحقيقا لصدق توبتهم لأمور:

1. أنه قد صح سبب النـزول بأن الآية نزلت في المتخلفيـن عن غزوة تبوك حيث تاب 
الله تعالى عليهم فجاؤوا  بأموالهم، إلى النبي ع ، فقالوا: يا رسول الله! هذه أموالنا فتصدق بها عنا، واستغفر لنا، قال: "ما أمرت أن آخذ أموالكم: فأنزل الله تعالى تلك الآية، فأخذ منهم الصدقة، واستغفر لهم".(
)
 وسبب النـزول قطعي الدخول، ولا يخرجه التخصيص كما يقرره الأصوليون، ولا يعني ذلك تخصيص هؤلاء بحكم الآية، فإن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.(
) كما أن ذلك لا ينفي دخول الزكاة فيه من باب أولى.
2. أن حمل الآية على هذه الصدقة يتناسب مع سياق الآية سباقا ولحاقا،فإن الله تعـالى: 
قال:+ ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ    ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ ﮗ       ﮘ  ﮙ        ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ   ﮤ      ﮥ  ﮦ ﮧﮨ       ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ     ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ    ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   _ (
) فتبقى المناسبة بين هذه الآيات ظاهرة.

 ومن المعلوم أن من قواعد الترجيح في التفسير: أن القول الذي تؤيده قرائن في السياق 
مرجح على ما خالفه.(
)
3. أن الصحيح في اللفظ المشترك حمله على معنييه، إذا لم يوجد مرجح، فإن وُجِد سبب 
يرجح أحد المعنيين على الآخر صار هو الراجح، وفي هذه الآية وُجِد سببان، سبــب 

النـزول ، ودلالة سياق الآيات.(
)
 أما من خصه بصدفة الفرض كابن العربي ومن وافقه فلم يظهر لي قوة هذا القول.
                        المسألة الرابعة: نذر التصدق بجميع المال
    قال القاضي ابن العربي:"قال مالك س: إذا تصدق الرجل بجميع ماله أجزأه إخراج الثلث.(
) 
     وقال الشافعي وأبو حنيفة(
): يلزمه إخراج الكل، وتعلق مالك بقصة أبي لبابة في أن رده إليه من الجميع إلى الثلث، وهذا كان قويا؛ لولا أنه قال لكعب بن مالك: أمسك عليك بعض مالك من غير تحديد، وهو أصح من حديث أبي لبابة. 
    وقد ناقض علماؤنا، فقالوا: إنه إذا كان ماله معينا دابة أو دارا أو ضيعة فتصدق بجميعها مضى وهذه صدقة بالكل فتخمش وجه المسألة، ولم يتبلج منه وضح، وقد أشرنا إليها في مسائل الخلاف، والحق يعود صدقة الكل عليه، والله أعلم".(
)
التعليق والإيضاح

اختلف العلماء فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على عشرة أقوال: 
الأول: يلزمه ثلث ماله ،الثاني: أنه إن كان مليا، فكذلك، وإن كان فقيرا فكفارة يمين، الثالث: إن كان متوسطا يخرج بحصة الثلث، الرابع: يخرج ما لا يضر به، الخامس: يخرج زكاة ماله، السادس: يخرج جميع ماله، السابع: إن علقه بشرط كقوله إن شفى الله مريضي؛ أو إن دخلت الدار، فالقياس أن يلزمه إخراج كل ماله، الثامن: إن أخرج نذره مخرج التبـرر مثل إن شفي الله مريضي فيلزمه جميع ماله، وإن كان لجاجا وغضبا فيقصد منع نفسه من فعل مباح كإن دخلت الدار، فهو بالخيار إن شاء أن يفي بذلك أو يكفر كفارة يمين، التاسع: لا يلزمه شيء أصلا، العاشر: يحبس لنفسه من ماله قوت شهرين، ثم يتصدق بمثله إذا أفاد".(
)
وخلاصة هذه الأقوال ثلاثة:

1. أنه يجرئه الثلث، وهو المشهور عند المالكية والحنابلة. (
)
 وحجتهم حديث أبي لبابة س في توبته قال للنبي ج: "إن من توبتي: أن أتصدق بمالي، وأهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، فقال النبي ج يجزيك الثلث XE "فهرس الأحاديث:يجزيك الثلث" ".(
)
 ونوقش الاستدل بهذا الحديث بأنه" لم يصرح فيه بلفظ النذر، ولا بمعناه، بل يحتمل أنه نجز النذر، ويحتمل أن يكون أراده فاستأذن، والانخلاع الذي ذكره ليس بظاهر في صدور النذر منه؛ وإنما الظاهر أنه أراد أن يؤكد أمر توبته بالتصدق بجميع ماله شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليه".(
)
2. أنه يلزمه إخراج جميع ماله، وهو المشهور عند الأحناف والشافعية؛لأن اسم المال يقع
 على الجميع.(
)
3. أنه لا يلزمه مقدار معين،  بشرط أن يبقي عنده نفقته، ونفقة عياله؛ لقوله ج لكعب 
بن مالك س:" يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقـة إلى الله وإلى رسوله، قال له رسول الله: أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك XE "فهرس الأحاديث:أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك" ، قال: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر".(
) 

 ففي هذا الحديث" لم يعين له قدرا؛ بل أطلق، ووكله إلى اجتهاده في قدر الكفاية، وهذا هو الصحيح؛ فإن ما نقص عن كفايته، وكفاية أهله لا يجوز له التصـــدق به، فنذره لا يكون طاعة، فلا يجب الوفاء به، وما زاد على قدر كفايته وحاجته فإخراجه والصدقة به أفضل فيجب إخراجه".(
)
الراجح

     يترجح القول بأن من نذر جميع ماله يكفيه إخراج الثلث كما في حديث أبي لبابة س المتقدم، فيكون مقيِّدا للإطلاق الوارد في حديث كعب بن مالك XE "فهرس الأقوال:كعب بن مالك"  س "أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك XE "فهرس الأحاديث:أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك" …" فيكون فيه إعمال للدليلين معا،(
) خلافا لما اختاره ابن العربي من اطراح حديث إخراج الثلث بكون حديث كعب بن مالك XE "فهرس الأقوال:كعب بن مالك"  س أصح منه.

قوله تعالى: ﴿  ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﴾
فيها مسألتان، الأولى: توجيه القراءتين في الآية، ﴿  ﭑ...  ﴾ بإثبات الواو وحذفه.
    قال القاضي ابن العربي:" أسقط ابن عامر XE "فهرس الأقوال:ابن عامر"  ونافع منها الواو؛ كأنه رده إلى من هو أهل ممن تقدم ذكره، وزاد غيرهما الواو كأنه جعلهم صنفا آخر. 
    وقد قيل: إن إسقاط الواو تجعله مبتدأ، وليس كذلك؛ بل هو لما تقدم وصف، ولن يحتاج إلى إضمار، وقد مهدناه في الملجئة".(
)
التعليق والإيضاح

    منشأ الخلاف هو اختلاف المصاحف بين إثبات الواو وحذفه،ففي مصاحف المدينة والشام:﴿  ﭑ ﭒ_ بحذف الواو، والواو ثابتة في مصاحف غيرهم.

قرأ نافع ، وابن عامر، وأبو جعفر « الذين اتخذوا » بغير « واو » . والباقون بواو العطف  فأما قراءة نافع وابن عامر، ,أبو جعفر XE "فهرس الأقوال:أبو جعفر"  فلموافقة مصاحفهم. 
فمن أسقط الواو ففيه أوجه :
الوجه الأول : أنها بدل من « آخرون » قبلها، وفيه نظر؛ لأن هؤلاء الذين اتخذوا مسجدا ضرارا ، لا يقال في حقهم: إنهم مرجون لأمر الله؛ لأنه روي في التفسير أنهم من كبار المنافقين.
الوجه الثاني : أنه نعت لما قبله.(
) 
الوجه الثالث : أنه مبتدأ ، وفي خبره حينئذ أقوال ، أحدها : أنه « أفمن أسس بنيانه » والعائد محذوف تقديره : بنيانه منهم .
الثاني : أنه « لا يزال بنيانهم » وفيه بعد لطول الفصل .
الثالث : أنه « لا تقم فيه »  ويتجه بإضمار ، إما في أول الآية ، وإما في آخرها ، بتقدير:  لا تقم في مسجدهم » .
الرابع : أن الخبر محذوف ، تقديره : يعذبون.

الوجه الرابع: أنه منصوب على الاختصاص ، وهذا الوجه أيضا مذكور في قراءة الواو .وأما قراءة الواو ففيها ما تقدم ، إلا أنه يمتنع وجه البدل، والنعت من « آخرون » ؛ لأجل واو العطف.(
) 

الراجح

   يبدو أن حمل القراءة بحذف الواو في الآية على أنه بدل مما قبله، أو نعت له ليس بقوي؛ لاتفاق المفسرين أن قوله تعالى: + ﯱ  ﯲ  ﯳ      ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  _(
) مقصود بها  المتخلفون عن غزوة تبوك، الذين تاب الله تعالى عليهم؛ وليسوا هم الذين بنَوْا مسجد الضرار كما هو معلوم.(
)
  وهذا يضعف ما اختاره ابن العربي بقوله:" وقد قيل: إن إسقاط الواو تجعله مبتدأ، وليس كذلك؛ بل هو لما تقدم وصف، ولن يحتاج إلى إضمار...".(
)
 وعلى هذا فيـرتفع" الذين اتخذوا " على أنه مبتدأ، ويكون خبره واحدا من الأوجه الأربعة التي سبق ذكرها، وأقواها في نظري: جملة"لا يزال بنيانهم" لولا طول الفصل.(
) 
  والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: تكرار الجماعة في المسجد الواحد

     قال القاضي ابن العربي: قوله تعالى:+ ﭖ  ﭗ   ﭘ  _ يعني أنهم كانوا جماعة واحدة في مسجد واحد، فأرادوا أن يفرقوا شملهم في الطاعة، وينفردوا عنهم للكفر والمعصية، وهذا يدلك على أن المقصد الأكثر والغرض الأظهر من وضع الجماعة تأليف القلوب، والكلمة على الطاعة، وعقد الذمام، والحرمة بفعل الديانة، حتى يقع الأنس بالمخالطة، وتصفو القلوب من وضر الأحقاد، والحسادة؛ 

    ولهذا المعنى تفطن مالك رضي الله عنه حين قال: إنه لا تصلي جماعتان في مسجد واحد ولا بإمامين، ولا بإمام واحد، خلافا لسائر العلماء.

     وقد روي عن الشافعي المنع حيث كان ذلك تشتيتا للكلمة، وإبطالا لهذه الحكمة وذريعة إلى أن نقول: من أراد الانفراد عن الجماعة كان له عذر، فيقيم جماعته، ويقدم إمامته، فيقع الخلاف، ويبطل النظام، وخفي ذلك عليهم، وهكذا كان شأنه معهم، وهو أثبت قَدَمًا منهم في الحكمة، وأعلم بمقاطع الشريعة".(
)
التعليق والإيضاح

المسجد لا يخلو من أن يكون له أحد وصفين:

الأول: مسجد في السوق، أو في طريق الناس وممرهم: يتعاقب الناس عليه فوجا بعد فوج، فهذا يجوز تكرار الجماعة فيه بالاتفاق من غير كراهة.

الثاني:مسجد حي له إمام راتب، فهذا هو محل الخلاف بين العلماء(
)، بيانه كما يأتي:
1) ذهب الأحناف(
) والمالكية(
)، والشافعية(
) إلى كراهة ذلك؛  لأن التكـرار يؤدي إلى 
تقلـيل الجماعة؛ لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة، فيستعجلون فتكثر الجماعة، وإذا علموا: أنها لا تفوتهم يتأخرون، فتقل الجماعة، وتقليل الجماعة مكروه، بخلاف المساجد التي على قوارع الطرق؛ لأنها ليس لها أهل معروفون، فأداء الجماعة فيها مرة بعد أخرى، لا يؤدي إلى تقليل الجماعات.

2) وأجازه الحنابلة بدون كراهة؛ بل استحبوا ذلك لمن فاتته صلاة الجماعة، وقيدوا الكراهة 
بالمساجد الثـلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى.

 وحجتهم في الاستحباب ما صح من حديث أبي سعيد الخدري س قال:" جاء رجــل

وقد صلَّى رسول الله ع ، فقال: أيكم يتجر على هذا XE "فهرس الأحاديث:أيكم يتجر على هذا"  ؟ فقام رجل فصلى معه".(
)
أما علة تخصيص الكراهة بالمساجد الثلاثة؛ فلئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب فيها إذا أمكنتهم الصلاة في الجماعة مع غيره.

 ونوقش هذا التعليل بأن خبر أبي سعيد س يوضح أن ذلك لا يكره؛ لأن الظاهر أن هذا كان في مسجد النبي ع ، والمعنى يقتضيه أيضا، فإن فضيلة الجماعة تحصل فيها، كحصولها في غيرها".(
)
الراجح

 يظهر من خلال ما تقدم أن لا مانع من تكرار الجماعة في مسجد الحي الذي له إمام راتب، ما دام ذلك غير صادر عن اتفاق كأن تتفق طائفة أن يصلوا في ناحية من المسجد، أو     في وقت غير وقت الطائفة الأخرى، فهذا لا شك في كراهته؛ لأنه لم يكن على عهد الرسول ع ، والصدر الأول، ولما فيه من تشتيت كلمة المسلمين، كما أنه يدعو إلى الكسل عن الجماعة الأولى بحجة انتظار الجماعة الثانية، فيحصل التواني عن الحضور. 
 وعلى هذا تنـزل الكراهية التي لاحظها أصحاب القول الأول، فإذا انتفت هذه العلة جاز تكرار الجماعة لصحة الحديث بذلك، ووقوعه من عمل الصحابة ش .(
)
كما أنه قد ورد تكرار الجماعة في المسجد الحرام عن بعض السلف.(
) والله تعالى أعلم.
 قوله تعالى:+  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ    ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  _      

        فيها أربع مسائل: الأولى: المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى  

 قال القاضي ابن العربي:" "اختلف فيه فقيل هو مسجد قباء يروى عن جماعة منهم ابن عباس والحسن وتعلقوا بقوله+ ﭵ  ﭶ    ﭷ  _  ومسجد قباء، كان في أول يوم أسس بالمدينة،وقيل هو مسجد رسول الله قاله ابن عمر وابن المسيب. 
 وقال ابن وهب عن مالك وأشهب عنه، قال مالك: المسجد الذي ذكر الله أنه أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه: هو مسجد رسول الله ع ؛إذ كان يقوم رسول الله ع ،ويأتيه أولئك من هنالك، وقال الله تعالى:+  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀﮁ  _ (
) هو مسجد رسول الله ع فنزع مالك باستواء اللفظين؛ فإنه قال في ذلك: +ﭺ  ﭻﭼ  _، وقال في هذا:+ ﮀ_ فكانا واحدا، وهذه نزعة غريبة، وكذلك روى عنه ابن القاسم أنه مسجد رسول الله ع .

 وقد روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله ع فقال رسول الله ع هو مسجدي هذا XE "فهرس الأحاديث:هو مسجدي هذا" .(
) 
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح،(
) وجزم مسلم أيضا بمثله".(
)    

ثم ذكر ابن العربي الرد على القول بأنه مسجد قباء، كما سيأتي.         

                           التعليق والإيضاح

 للعلماء في تعيين المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم ثلاثة أقوال:

الأول: أنه مسجد قباء، وهو قول الجمهور،(
)واستدلوا: 

1. حديث أبي هريرة عن النبي ع قال:" نزلت هذه الآيــة في أهل قـباء XE "فهرس الأحاديث:نزلت هذه الآيــة في أهل قـباء" :+ ﭽ  ﭾ 
ﭿ      ﮀ  ﮁﮂ   _ قال كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية".(
)
أثر قتادة XE "فهرس الأقوال:قتادة"  : قال: ذكر لنا أن نبي الله ع قال لأهل قُباء: "إن الله قد أحسن عليكم 

الثناء في الطُّهور XE "فهرس الأحاديث:إن الله قد أحسن عليكم" ، فما تصنعون؟ " 
قالوا: إنا نغسل عنَّا أثر الغائط والبوْل".(
)
2. دلالة سياق الآية  سباقا ولحاقا يدل أنه مسجد قباء، إضافة إلى أنه بني قبل مسجـد
النبي ع.(
)
    الثاني: أنه مسجد رسول الله ع ،ورجحه جماعة من السلف والخلف(
) لصحة الحديث الوارد في ذلك من حديث أبي سعيد الخدري س قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله ع ،فقال رسول الله ع هو مسجدي هذا XE "فهرس الأحاديث:هو مسجدي هذا" ".(
)
    الثالث: أنه كل مسجد بُني في المدينة.(
)
                                 الراجح

 إن الأثر الذي دل على أن المقصود بالآية مسجد قباء، وهو أثر قتادة XE "فهرس الأقوال:قتادة"  : السالف ذكره، رده ابن العربي بقوله" هذا حديث لم يصح،(
) 
والصحيح هو الأول".(
)
    وبناء عليه رجح أن المقصود بالمسجد في الآية، هو مسجد رسول الله ع، وهو ترجيح قوي مرده صحة الحديث الوارد بذلك،(
) وجمع بعض العلماء بين القولين بأن الحديث الذي نص فيه النبي ع بأنه مسجده لا منافاة بينه وبين الآية؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله ع بطريق الأولى والأحرى.(
)
    فيكون "جواب النبي ع بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء".(
) وهذا أظهر عندي، والله تعالى أعلم.

      المسألة الثانية: معنى أفعل التفضيل في قوله تعالى:+ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  _
 قال القاضي ابن العربي:" قوله تعالى: + ﭸ  _  أفعل من الحق، وأفعل لا يدخل إلا بين شيئين مشتركين؛ لأحدهما في المعنى الذي اشتركا فيه مزية على الآخر، فيحَلَّى بأفعل واحد المسجدين، وهو مسجد الضرار باطل لا حظ للحق فيه؛ ولكن خرج هذا على اعتقاد بانيه أنه حق، واعتقاد أهل مسجد النبي ع ؛ أو قباء، أنه حق، فقد اشتركا في الحق من جهة الاعتقاد؛ لكن أحد الاعتقادين باطل عند الله، والآخر حق باطنا وظاهرا وهو كثير، كقوله:+  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  _(
) يعني من أهل النار، ولا خير في مقر النار، ولا مقيلها؛ ولكنه جرى على اعتقاد كل فرقة أنها على خير وأن مصيرها إليه؛ إذ كل حزب في قضاء الله بما لديهم فرحون، حتى يتميز بالدليل لمن عضد بالتوفيق في الدنيا، أو بالعيان لمن ضل في الآخرة".(
)
                             التعليق والإيضاح
  المفاضلة بين شيئين تقتضي اشتراكهما في صفة، وزيادة أحدهما على الآخر بمزية      في تلك الصفة، وعليه جرى الخلاف في الآية بين المفسرين على ثلاثة أقوال بعد اتفاقهم أن مسجد الضرار مسجد باطل لا يستحق الوصف بالحق.

1) أن التفضيل واقع على اعتقاد باني مسجد الضرار أنه حق، ومن هذه الجهة فقد اشترك 
مع اعتقاد أهل مسجد النبي ع أو قباء أن كلا منهما حق مع بطلان ما اعتقده أهل مسجد الضرار في مسجدهم، واختاره بعض المفسرين(
) منهم ابن العربي.

2) أن التفضيل واقع على الفرض والتقدير، ويكون معنى الآية: "أن القيام في هذا المسجد 
لو كان من الحق الذي يجوز؛ لكان هذا المسجد الذي أسس على التقوى أحق بالقيام فيه من غيره؛ وذلك لأن مسجد الضرار لم يكن مما يجوز القيام فيه لنهي الله تعالى نبيه ع عن ذلك".(
)
3) أن معنى "أحق" ليس للتفضيل؛ بل بمعنى حقيق ، إذ لا مفاضلةَ بين المسجدَيْن؛ بل هو 
لمجرد وصف المسجد الذي أسس على التقوى، وكونه حقيقا وجديرا بالقيام فيه لفضله وكماله في نفسه.(
) 
الراجح

  يترجح  ما ذهب إليه ابن العربي من أن التفضيل راجع لما وقع من الاشتراك في الأحقية بين اعتقاد أهل المسجد الذي أسس على التقوى، وأهل مسجد الضرار.

  هذا على قول من يرى أن المفاضلة لا بد فيه من المشاركة في الصفة، وإلا فيصح أن توجد المفاضلة بدون اشتراك في الصفة كما هو مذهب الكوفيين.(
) والله أعلم.
             المسألة الثالثة: الرد على من قال: لا يستجمر إلاعند عدم الماء
    قال القاضي ابن العربي:" هذا ثناء من الله تعالى على من أحب الطهارة، وآثر النظافة وهي مروءة آدمية، ووظيفة شرعية.
    روى الترمذي وصححه عن عائشة رضوان الله عليها أنها قالت" مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني استحييهم XE "فهرس الأحاديث:مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني استحييهم" ".(
) 

     وفي الصحيح أن النبي ج" كان يحمل معه الماء في الاستنجاء XE "فهرس الأحاديث:كان يحمل معه الماء في الاستنجاء" "(
) فكان يستعمل الحجارة تخفيفا، والماء تطهيرا، واللازم في نجاسة المخرج التخفيف، وفي نجاسة سائر البدن أو الثوب التطهير، وتلك رخصة من الله تعالى لعباده في حالتي وجود الماء وعدمه، وبه قال عامة العلماء، وقال ابن حبيب: لا يستجمر بالأحجار إلا عند عدم الماء،(
) وفعل النبي ج أولى، وقد بيناه في شرح الصحيحين، ومسائل الخلاف".(
)
                                 التعليق والإيضاح

الاستنجاء: تحري إزالة النجو؛ أو طلب نجوة لإلقاء الأذى، كقولهم تغوط طلب غائطا من الأرض، أو طلب نجوة، أي قطعة مدر لإزالة الأذى كقولهم استجمر؛ إذا طلب جمارا، أي حجرا.
    والاستجمار: استعمالُ الجَمرات والجِمار وهي الصِغار من الأحجار جمع جَمْرة.(
)
وفي الاصطلاح: يستعمل الاستجمار، والاستنجاء، والاستطابة لتطهير محل البول والغائط؛ فأما الاستجمار فمختص بالمسح بالأحجار؛ وأما الاستطابة والاستنجاء فيكونان بالماء، ويكونان بالأحجار.(
)
    وقد اتفق جماهير العلماء (
) على أن الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء، أفضل من الاقتصار على أحدهما، مع جوازه، والماء أفضل عند الانفراد من الحجارة؛ لأنه يزيل عين النجاسة، والحجارة تخفف النجاسة، ولا تزيل الأثر، فكان الأول أولى.(
)
   ومن أدلتهم في الاستنجاء بالماء حديث أنس س "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي XE "فهرس الأحاديث:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي" ، إداوة (
) من ماء، وعنـزة (
) فيستنجي بالماء".(
)
  كما استدلوا في الاستجمار بحديث  عائشة ل أن رسول الله ج قال:" إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار XE "فهرس الأحاديث:إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار" ، يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه".(
)
أما الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء فلم يوجد من عمله ج ، وإنما ورد في الأثر أنه من  عمل أهل مسجد قباء بسند ضعيف.(
)
  أما ما ورد عن ابن حبيب المالكي بأنه لا يستجمر  إلا عند عدم الماء فقد ورد عنه ما يناقضه، وهو قوله لا يستنجى بالماء؛ لأنه مطعوم، (
) وقد رد العلماء كلا القولين بالأحاديث المصرحة بإجزاء كل منهما منفردا،(
) وقد تقدم بعضها قبل قليل.

                                 الراجح
  الراجح هو قول جماهير العلماء بجواز الاكتفاء بالاستجمار مع وجود الماء، والماء أفضل عند الانفراد، والجمع بينهما أولى كما تقدم، وهو اختيار ابن العربي.

                  المسألة الرابعة: حكم إزالة النجاسة من البدن والثوب

 قال القاضي ابن العربي:"وأما إن كانت النجاسة على البدن أو الثوب فلعلمائنا فيها ثلاثة أقوال:  فقال عنه ابن وهب: يجب غسلها بالماء في حالتي الذكر والنسيان،(
) وبه قال الشافعي.(
)، وقال أشهب XE "فهرس الأقوال:أشهب"  عنه: ذلك مستحب غير واجب، وبه قال أبو حنيفة في تفصيل الحالين جميعا، وقال ابن القاسم عنه: يجب في حالة الذكر دون النسيان وهي من مفرداته،(
)   والدليل على الوجوب المطلق قوله تعالى:+  ﯖ  ﯗ     _(
) فأمره الله بطهارة  ثيابه حتى إن أتته العبادة وجدته على حالة مهيأة لأدائها 
وقد قال قوم: إن الثياب كناية وذلك دعوى لا يلتفت إليها.(
) 

واحتج أبو حنيفة على سقوط طهارتها بأن الاستنجاء لو كان واجبا لغسل بالماء؛ فإن الحجر لا يزيله، قلنا هذه رخصة من الله أمر بها، وعفا عما وراءها. 

وأما الفرق بين حال الذكر والنسيان ففي مسائل الخلاف برهانه، وهو متعلق بأنه رفع المؤاخذة في سورة البقرة على ما بيناه في الخلافيات".(
)
                              التعليق والإيضاح

  منشأ الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة يرجع إلى أمرين رئيسين:

· الاختلاف في تفسير قوله تعالى:+  ﯖ  ﯗ     _(
) هل ذلك محمول على الحقيقة، أو
 على الكناية؟

· تعارض فهم ظواهر الأحاديث في وجوب ذلك.(
)
اتفق العلماء على أن إزالة النجاسة أمر ورد به الشرع؛ ولكنهم اختلفوا في حكم إزالتها من الأبدان والثياب-بعد إجماعهم على التجاوز، والعفو عن دم البراغيث XE "فهرس اللغة:البراغيث" (
) ما لم يتفاحش-على ثلاثة أقوال:

الأول: أن إزالة النجاسة فرض، فمن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة فصلاته باطلة، وعليه الإعادة، عالما كان أو ناسيا، أو جاهلا، وذهب إليه الأحناف فيما زاد على قدر الدرهم،(
) ورواية عند المالكية بدون التقدير بالدرهم،(
) وهو الأشهر عند الشافعية، والحنابلة.(
) 

 وحجة هذا القول: قوله تعالى: +  ﯖ  ﯗ     _(
) والأظهر في أوجه تفسيرها: الأمر بتطهير الثياب المحسوسة من النجاسة.(
)
 وحديث  ابن عباس س قال  مر النبي ج  بقبرين فقال:" إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير XE "فهرس الأحاديث:إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير" ؛ أما أحدهما، فكان لا يستتر من البول؛ وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة،  ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، قالوا يا رسول الله: لم فعلت هذا ؟ 
 قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا".(
)
ووجه الاستدلال أن الإنسان لا يعذب إلا على ترك واجب.(
)
   الثاني: أن إزالة النجاسة من البدن والثوب واجب وجوب سنة مؤكدة مع الذكر والقدرة دون حال النسيان والعجز، وهو المشهور عند المالكية.(
)
 ومن حجة هذا القول ما جاء عن أبي سعيد الخدري س قال: بينما رسول الله ع  يصلي بأصحابه؛ إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله ع  صلاته، قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم XE "فهرس الأحاديث:ما حملكم على إلقائكم نعالكم" ؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا، فقال رسول الله ع :  إن جبريل ع  أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا، أو أذى فليمسحه، وليصل فيهما".(
)
  "وفي هذا الحديث ما يدل على جواز صلاة من صلى وفي ثوبه نجاسة إذا كان ساهيا عنها غير عالم بها... وفي ذلك دليل على أن غسل النجاسات ليس بفرض".(
)
 وأجيب عن هذا الاستدلال بما يلي : 
1. "أن القذر هو الشيء المستقذر كالمخاط والبصاق والمني...وغيره، فلا يلزم أن يكون نجسا، 

2. أو لعله كان دما يسيرا، أو شيئا يسيرا من طين الشوارع، وذلك معفو عنه". (
)
     الثالث: الاستحباب، ومعناه الإعادة في الوقت عامدا، أو ناسيا، وهي رواية عند المالكية، وهو قول عند الأحناف فيما كان من النجاسة دون الدرهم.(
)
وهذا القول مبني على محاولة الجمع بين دليل أصحاب القول الأول القائلين بفرض إزالة النجاسة،وبين دليل القول الثاني الذي يعتبره سنة مؤكدة تسقط في حال العجز والنسيان، فاستحب أصحاب القول الثالث الإعادة استحسانا لتدرك فضل السنة والكمال في الوقت.(
)
    القول الرابع: أن إزالة النجاسة فرض إسلامي مطلقا، وقال به بعض العلماء، منهم ابن العربي، وقرره بقوله:" والدليل على الوجوب المطلق قوله تعالى:+  ﯖ  ﯗ     _(
) فأمره الله بطهارة  ثيابه، حتى إن أتته العبادة وجدته على حالة مهيأة لأدائها".(
) 

   ونوقش هذا القول بأنه" قام الإجماع على عدم الوجوب في غير الصلاة، فكان صارفا عن اقتضاء الوجوب فيما عدا المقيد"(
) . 

الراجح

 يترجح أن طهارة البدن والثوب من النجاسة واجب لصحة النصوص الواردة بذلك  وأن من صلى جاهلا بالنجاسة؛ أو ناسيا لها، أو عاجزا عن إزالتها، لا تجب عليه الإعادة لاستمرار النبي ع في صلاته بعد خلعه نعله الذي كان نجسا حيث أخبره جبريل ÷  بذلك كما ورد في الحديث السابق ذكره؛ ولأن الله تعالى رفع المؤاخذة بالنسيان بقوله تعالى:+ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  _ (
) 

  وهذا الترجيح قول عند المالكية، وقول قديم عند الشافعية، وقال به بعض الحنابلة.(
)
أما ذهب إليه ابن العربي وغيره من الوجوب المطلق بدون تقييد فقد رده العلماء كما سبق ذكره. والله تعالى أعلم.

 قوله تعالى: ﴿ﭣ  ﭤ       ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ    ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ ﴾ 
  فيها مسألة واحدة:الرد على القدرية في منعهم صلاة الجنازة على مرتكب الكبيرة.

   قال القاضي ابن العربي:" وقد قال عطاء XE "فهرس الأقوال:عطاء" :(
) ما كنت لأمتنع من الصلاة على أمة حبشية حبلى من الزنا؛ فإني رأيت الله لم يحجب الصلاة إلا عن المشركين فقال: ﴿ﭣ  ﭤ       ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ﴾(
)     
   وصدق عطاء XE "فهرس الأقوال:عطاء" ؛ لأنه تبين من ذلك أن المغفرة جائزة لكل مذنب، فالصلاة عليهم والاستغفار لهم حسنة، وفي هذا رد على القدرية؛ لأنهم لا يرون الصلاة على العصاة ولا يجوز عندهم أن يغفر الله لهم، فلم يصل عليهم، وهذا ما لا جواب لهم عنه".(
)
التعليق والإيضاح

منشأ الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى التكفير بالذنوب،وعدمه(
)،وفي ذلك قولان:

القول الأول:مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه ليس بكافر، وإذا مات   من غير توبة،فهو تحت مشيئة الله تعالى،وبناء عليه يصلى عليه صلاة الجنازة؛لأنه مسلم.(
)
 ومن رأى من أهل السنة مثل الإمام مالك،وأحمد،وغيرهما منع أهل الفضل من الصلاة على بعض أهل الكبائر كمنع الإمام الصلاة على قاتل نفسه،فمن باب الزجر لأمثالهم لا من باب التكفير.(
)
  وحجة من يرى ذلك حديث جابر بن سمرة س قال:"أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل عليه XE "فهرس الأحاديث:أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل عليه" ".(
)
     القول الثاني:مذهب الخوارج هو تكفير صاحب الكبيرة، وبالتالي فلا يرون صلاة الجنازة عليه إذا مات؛ لأنه كافر عندهم،(
)وشبهتم في ذلك سبقت مناقشتها مع الرد.

     ودليل الخطاب الذي تمسك به عطاء XE "فهرس الأقوال:عطاء"  بن أبي رباح ، وقرره ابن العربي من قوله تعالى: ﴿ﭣ  ﭤ       ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ﴾(
) برهان واضح على أن العلة المانعة من الصلاة عليه، والاستغفار هو الشرك،وينتفي الحكم بانتفائه،وصاحب الكبيرة ليس بمشرك فجاز الاستغفار له،والصلاة عليه.

                                    الراجح    
    قول أهل السنة والجماعة بجواز صلاة الجنازة على أصحاب الكبائر،ظاهر،وهو الصحيح الراجح،واستدل له عطاء XE "فهرس الأقوال:عطاء"  بن أبي رباح بهذه الآية،وقرر ابن العربي ذلك بقوله:"وصدق عطاء XE "فهرس الأقوال:عطاء" ؛لأنه تبين من ذلك أن المغفرة جائزة لكل مذنب، فالصلاة عليهم والاستغفار لهم حسنة،وفي هذا رد على القدرية؛ لأنهم لا يرون الصلاة على العصاة ولا يجوز عندهم أن يغفر الله لهم، فلم يصل عليهم، وهذا ما لا جواب لهم عنه".(
)
قوله تعالى:﴿ ﭸ  ﭹ              ﭺ  ﭻ     ﭼ  ﭽ        ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ           ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ          ﮍ   ﮎ    ﮏ  ﴾
فيها مسألة واحدة:تعيين الوقت الذي تبرأ فيه خليل الله تعالى إبراهيم ÷ من أبيه

    قال القاضي ابن العربي:"وظاهر حال المرء عند الموت يحكم عليه به في الباطن، فإن مات على الإيمان حكم له بالإيمان،وإن مات على الكفر حكم له بالكفر،وربك أعلم بباطن حاله بَيْد"أن النبي ج قال له العباس يا رسول الله، هل نفعت عمك بشيء، فإنه كان يحوطك ويحميك، قال سألت ربي له، فجعله في ضحضاح من النار تغلي منه دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل XE "فهرس الأحاديث:سألت ربي له، فجعله في ضحضاح من النار تغلي منه دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل" ".(
) 
   وهذه شفاعة في تخفيف العذاب، وهي الشفاعة الثانية، وهذا هو أحد القولين في قوله:         ﴿ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ﴾ يعني بموته كافرا "﴿ﮈ  ﮉ﴾،وقيل: تبين له في الآخرة،والأول أظهر".(
) 
                                التعليق والإيضاح

   اختلف المفسرون في تحديد وقت الذي تبين لنبي الله إبراهيم ÷ أن أباه عدو لله تعالى فتبرأ منه،ولهم في ذلك قولان:

   الأول:ذهب جمع من المفسرين إلى أن براءة نبي الله إبراهيم ÷ من أبيه كان          في الدنيا،ولكن اختلفوا في توجيه ذلك على أمرين:

1) أنه تبرأ من والده حين مات على الكفر،ولازم هذا القول أنه لم يتبرأ منه لما كان حيا.
وهو قول كثير من المفسرين.(
)
2) أنه تبرأ منه في حياته قبل الموت،وتبين له ذلك بإصرار والده على الكفر،أو أوحي إليه بأنه لن يؤمن،وإليه ذهب بعض المفسرين.(
)
الثاني: أنه يتبرأ منه يوم القيامة،وحجة هذا القول حديث أبى هريرة س عن النبى ج قال:" يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة،وعلى وجه آزر قترة وغبرة XE "فهرس الأحاديث:يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة،وعلى وجه آزر قترة وغبرة" ، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني، فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم:يا رب! إنك وعدتني أن لا تخزيني     

 يوم يبعثون،فأي خزي أخزى من أبي الأبعد،فيقول الله تعالى:إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال:يا إبراهيم ما تحت رجليك،فينظر فإذا هو بِذِيخ(
)متلطخ XE "فهرس اللغة:متلطخ" (
)،فيؤخذ بقوائمه فيلقى فى النار".(
)
    قال الحافظ ابن حجر بعد إيراده للحديث:" زاد ابن المنذر من هذا الوجه،فإذا رآه كذا تبرأ منه قال: لست أبي".(
)
   ثم جمع الحافظ بين كون البراءة في الدنيا،وبين كونها في يوم القيامة قائلا:" ويمكن الجمع بين القولين بأنه تبرأ منه لما مات مشركا، فترك الاستغفار له؛ لكن لما رآه يوم القيامة أدركته الرأفة والرقة، فسأل فيه، فلما رآه مسخ يئس منه حينئذ، فتبرأ منه تبرءا أبديا".(
)
                                    الراجح

    إن الترجيح وليد عدم إمكانية الجمع، فما دام الجمع ممكنا فلا يصار إلى الترجيح؛ إذ     في الجمع إعمال للدليلين، وهو الأولى من إلغاء أحدهما، وهو الذي اختاره الحافظ ابن حجر، ويشمل ترجيح ابن العربي، والله أعلم بالصواب.

        قوله تعالى:﴿ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﴾
                فيها ثلاث مسائل: المسألة الأولى: معنى الصادقين
قال القاضي ابن العربي:" وفيه ثمانية أقوال، الأول: أنهم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم 
الثاني: أنهم الذين قال الله فيهم:﴿ ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﴾ إلى قوله تعالى:﴿ ﮇ﴾(
)
الثالث: أنهم المهاجرون، وقد روي كما قدمنا أن أبا بكر قال للأنصار يوم سقيفة بني ساعدة 
إن الله سمانا الصادقين فقال: ﴿ ﮱ  ﯓ  ﴾ إلى قوله تعالى:﴿ ﯣ  ﯤ  ﴾(
) 
ثم سماكم المفلحين فقال: ﴿ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﴾ الآية،(
) وقد أمركم الله أن تكونوا معنا حيث كنا فقال: ﴿ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﴾    
 الرابع: أن الصادقين هم المسلمون والمخاطبون هم المؤمنون من أهل الكتاب. 
الخامس: الصادقون هم الموفون بما عاهدوا وذلك بقوله تعالى:﴿ ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﴾(
)
السادس: هم النبي ج وأصحابه، يعني أبا بكر وعمر؛ أو السابقون الأولون، وهو السابع 
الثامن: هم الثلاثة الذين خلفوا".(
)
التعليق والإيضاح

قال القاضي ابن العربي:تحقيق هذه الأقوال: أما الأول: فهو الحقيقة والغاية التي إليها المنتهى في هذه الصفة وبها يرتفع النفاق في العقيدة والمخالفة في الفعل، وصاحبها يقال له صديق، وهي في أبي بكر وعمر ومن دونهما على منازلهم وأزمانهم.(
) 
    وأما من قال بالثاني: فهو معظم الصدق، ومن أتى المعظم فيوشك أن يتبعه الأقل، وهو معنى الخامس: أنه بعضه،وقد دخل فيه ذكره 
   وأما تفسير أبي بكر الصديق، فهو الذي يعم الأقوال كلها، لأن جميع الصفات موجودة فيهم.(
) 
    وأما القول الرابع: فصحيح وهو بعضه أيضا، ويكون المخاطب أهل الكتاب والمنافقين. 
والسادس:تقدم معناه(
)،والسابع:يكون المخاطب الثمانين رجلا الذين تخلفوا واعتذروا وكذبوا أمروا أن يكونوا مع الثلاثة الصادقين ويدخل هذا في جملة الصدق".(
)
الراجح

   إن تفسير"الصادقين" بالمهاجرين على ما ذهب إليه صديق الأمة أبوبكر س هو الراجح لكونه جامعا لما ورد في الآية من أقوال كما قرره ابن العربي  ببيان شموله ما عداه من الأقوال قائلا:"وأما تفسير أبي بكر الصديق، فهو الذي يعم الأقوال كلها، لأن جميع الصفات موجودة فيهم.(
) 
المسألة الثانية:في المراد بالتقوى في الآية

   قال القاضي ابن العربي:" قد تقدمت حقيقة التقوى، و ذكر المفسرون ها هنا فيها قولين: 

أحدهما: اختلقوا الكذب. 

والثاني: في ترك الجهاد، وهما بعض التقوى، والصحيح عمومها".(
)
التعليق والإيضاح

     اختار القاضي ابن العربي أن قوله تعالى: ﴿ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﴾    
خطاب للمسلمين،(
)وعلى ذلك ساق قولين في بيان مناط التقوى المأمور بها في الآية هل هو لزوم الصدق ضد اختلاق الكذب اعتذارا، أو لزوم الطاعة عند توجه الأمر بالجهاد؟(
)
     وحيث إن التزام التقوى يشمل الأمرين معا رجح ابن العربي أن المراد بالتقوى في الآية عام،وهو الذي ذكره جمهور المفسرين في الآية.(
)
الراجح
        إن حمل الآية على عموم التقوى أولى من تخصيصها فيدخل فيه المعاملة مع رسول الله ج في أمر المغازي دخولا أوليا،(
)، وهو الذي رجحه ابن العربي.
المسألة الثالثة: قبول خبر الكاذب في حديث الناس،وشهادته

قال القاضي ابن العربي:"في هذا دليل على أنه لا يقبل خبر الكاذب ولا شهادته.

 قال مالك: لا يقبل خبر الكاذب في حديث الناس، وإن صدق في حديث رسول الله ج (
) وقال غيره: يقبل حديثه، والقبول فيه مرتبة عظيمة، وولاية لا تكون إلا لمن كرمت خصاله، ولا خصلة هي أشر من الكذب، فهي تعزل الولايات، وتبطل الشهادات".(
)
التعليق والإيضاح

    لم يختلف العلماء في أن من عرف بالكذب في كلامه،لا يقبل حديثه عن النبي ج ،وإن لم يكذب فيه،ولا شهادته لفقدانه شرط القبول،وهو العدالة؛ولكن اختلفوا في التائب على قولين رئيسين:

القول الأول:أن التائب من الكذب مطلقا تقبل روايته وشهادته،وهو قول كثير من المحدثين والفقهاء،(
)وأبرز من تبنى هذا القول،وقرر وجهه الإمام النووي 

     فقال بعد حكاية قول من منع من قبول توبته:" والمختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة: وهى الإقلاع عن المعصية، والندم على فعلها، والعزم على أن لا يعود إليها، فهذا هو الجاري على قواعد الشرع، وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة، وأجمعوا على قبول شهادته، ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا"(
)
القول الثاني:تقبل شهادة التائب من الكذب في حديث الناس دون توبة الكاذب على رسول الله ج، وذهب إليه جماعة من المحدثين.(
)
    ومن حجة هذا القول ما ورد عن المغيرة بن شعبة س قال  سمعت النبي ج يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار XE "فهرس الأحاديث:إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" ..."(
)
   ووجه الاستدل بالحديث أن عدم قبول توبة الكاذب في حديث رسول الله ج للتغليظ.(
)
الراجح
إن القول بعدم قبول حديث الكاذب في حديث الناس،ورد روايته وشهادته قبل التوبة موضع اتفاق،أما بعد التوبة فالذي ذهب إليه جمهور العلماء من قبول توبته،هو الراجح لانتفاء العلة.(
)
قوله تعالى:﴿...  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ       ﮞ...     ﴾ الآية، (120)
فيها مسألة واحدة:الوقت الذي يستحق المجاهد الغنيمة.

    قال القاضي ابن العربي:" دليل عند علمائنا على أن الغنيمة تستحق بالإدراب، والكون في بلاد العدو؛ فإن مات بعد ذلك فله سهمه، وهو قول أشهب XE "فهرس الأقوال:أشهب" ، وعبد الملك، وأحد قولي الشافعي. 
   وقال مالك وابن القاسم: لا شيء له؛(
) لأن الله إنما كتب له بالآخرة، ولم يذكر السهم وهو الصحيح، وقد بيناها في مسائل الخلاف".(
) 
التعليق والإيضاح

      الإدراب، إفعال من الدرب XE "فهرس اللغة:الدرب"  الذي هو الطريق،(
) ويعني: ركوب متن الطريق سيرا إلى العدو، ومنه: أدرب المسلمون في غزوهم، أي جَاوَزُوا الدرب XE "فهرس اللغة:الدرب"  إلى أرض العدو.(
)
  واختلف الفقهاء في تعيين وقت استحقاق المجاهد الغنيمة على ثلاثة أقوال: 
   الأول: ذهب الأحناف إلى أن المجاهد لا يستحق الغنيمة، إلا بعد إحرازها، ومن مات قبل ذلك فلا شيء له، وهو قول عند المالكية، والشافعية, والحنابلة.(
)
 وحجة من ذهب إلى ذلك أن استحقاق الغنيمة؛ إنما يكون بالجهاد، ولم يوجد وقت دخول دار الحرب؛ لأن الجهاد بالمقاتلة، ودخول دار الحرب من باب قطع المسافة، لا من باب المقاتلة.(
)
   الثاني: أن من مات بعد انقضاء القتال، وقبل حيازة الغنائم يستحق الغنيمة لوجود المقتضي للتمليك، وهو انقضاء القتال, وهذا قول عند المالكية، وإليه ذهب الشافعية       في الأصح، وعليه مذهب الحنابلة. (
)
   الثالث: أن المجاهد إذا دخل أرض العدو، وتوفي قبل القتال استحق الغنيمة؛ لأن المانع ليس اختياريا؛ ولأن المشاركة في القتال ليست بشرط في استحقاق الغنيمة.(
)
                                    الراجح
     لقد اتفق الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعلي ش على القول بأن الغنيمة لمن شهد الوقعة،(
) وهذا يصلح دليلا للترجيح بأن من مات بعد انقضاء الحرب يستحق الغنيمة كما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، وأن من  مات قبل شهود الوقعة لا يستحق الغنيمة كذا من مات أثناء القتال فلا شيء له من الغنيمة؛ لأن النبي ع لم يكن يسهم لمن يستشهد أثناء القتال(
)، وهذا هو الراجح كما اختاره ابن العربي. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى:﴿  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ    ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ      ﯝ  ﯞ  ﴾
  الآية، (121).  
فيها مسألة واحدة: مضاعفة الأجر لمن حبسه العذر عن الجهاد

      قال القاضي ابن العربي: يعني كتب لهم(
) ثوابه، وكذلك قال في المجاهد: إن أرواث دوابه وأبوالها حسنات ورعيها حسنات(
) وقد زادنا الله تعالى من فضله. 
       ففي الصحيح أن النبي ج قال في هذه الغزوة بعينها’’ إن بالمدينة قوما ما سلكتم واديا،ولا قطعتم شعبا؛ إلا وهم معكم حبسهم العذر XE "فهرس الأحاديث:إن بالمدينة قوما ما سلكتم واديا،ولا قطعتم شعبا؛ إلا وهم معكم حبسهم العذر" ‘‘(
) فأعطى للمعذور من الأجر ما أعطى للقوي العامل بفضله. 
       وقد قال بعض الناس: إنما يكون له الأجر غير مضاعف، ويضاعف للعامل المباشر وهذا تحكم على الله، وتضييق لسعة رحمته، وقد بيناه في شرح الصحيحين. 
      ولذلك قد راب بعض الناس فيه فقال: أنتم تعطون الثواب مضاعفا قطعا، ونحن لا 
نقطع بالتضعيف في موضع، فإنه مبني على مقدار النيات، وهو أمر مغيب،والذي يقطع به أن هنالك تضعيفا، وربك أعلم بمن يستحقه،وهذا كله وصف العاملين المجاهدين وحال القاعدين التائبين،ولما ذكر المتخلفين المعتذرين بالباطل، قال كعب بن مالك XE "فهرس الأقوال:كعب بن مالك" : ذكروا في بشر ما ذكر به أحد فقال:﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ ﴾الآية(
)"(
)
التعليق والإيضاح

    للعلماء في مضاعفة الأجر لصاحب النية الحسنة المحبوس بعذر عن  الجهاد وغيره قولان :

 القول الأول: أنه يحصل له الثواب مضاعفا كما يضاعف للقائم بالعمل فضلا من الله ونعمة لأن المانع من مباشرة العمل خارج عن إرادة المحبوس لقوله تعالى:+   ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ        ﯥﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ     ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ _(
)
    وبدليل أن النية الصادقة هي أصل الأعمال، فإذا صحت في فعل طاعة فعجز عنها صاحبها لمانع منع منها، فلا بعد في مساوة أجر ذلك العاجز لأجر القادر، أو يزيد عليه(
) لقوله ع" من توضأ فأحسن وضوءه، ثم راح، فوجد الناس قد صلوا XE "فهرس الأحاديث:من توضأ فأحسن وضوءه، ثم راح، فوجد الناس قد صلوا" ، أعطاه الله جل وعز مثل أجر من صلاها، وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا"(
)
    القول الثاني: أنه يحصل لصاحب النية الحسنة غير المباشر للعمل الثواب دون التضعيف، للفرق الموجود بين القائم بالعمل والناوي له دون القيام به، ورده ابن العربي وغيره بأن ذلك تحكم على الله، وتضييق لسعة رحمته.(
)
الراجح

    إن القول بأن صاحب النية الحسنة يضاعف له الثواب أقوى في النظر لكون فضل الله تعالى واسع، وقد قال:+ ﮏ  ﮐ     ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  _(
) وهذا ما رجحه ابن العربي وغيره من العلماء.

قوله تعالى:﴿   ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ   ﯫﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ      ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ   ﯽ  ﯾ   ﴾
فيها مسألة واحدة،وهي معنى الطائفة

      قال القاضي ابن العربي: "الطائفة في اللغة: الجماعة، قيل: وينطلق على الواحد على معنى نفس طائفة، والأول أصح وأشهر، فإن الهاء في مثل هذا؛ إنما هي للكثرة، كما يقال: رواية وإن كان يأتي بغيره، ولا شك أن المراد ها هنا جماعة لوجهين: أحدهما عقلا، والآخر لغة: أما العقل؛ فلأن تحصيل العلم لا يتحصل بواحد في الغالب 
وأما اللغة، فلقوله:﴿ ﯴ﴾ ﴿ ﯷ ﴾ فجاء بضمير الجماعة 
    والقاضي أبو بكر، والشيخ أبو الحسن XE "فهرس الأقوال:أبو الحسن"  قبله يرون أن الطائفة ها هنا واحد، ويعتضدون فيه بالدليل على وجوب العمل بخبر الواحد، وهو صحيح، لا من جهة أن الطائفة تنطلق على الواحد؛ ولكن من جهة أن خبر الشخص الواحد، أو الأشخاص خبر واحد، وأن مقابله وهو التواتر، لا ينحصر بعدد، وقد بيناه في موضعه،وهذه إشارته".(
)
                              التعليق والإيضاح

     ذكر القاضي ابن العربي قولي العلماء في معنى الطائفة مرجحا ما اختاره بدليل العقل والسياق. 

فالطائفة تطلق ويراد بذلك الجماعة، وهو الغالب في اللغة والشرع،(
) وكونه يطلق ويراد به الواحد فما قوق مسموع عن العرب كما ورد عن ابن عباس ب(
) واستدل له بقوله تعالى:+ ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ_(
) يعني نَفْسَين لقوله تعالى بعد ذلك+       ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  _(
) (
)
والفرق بين المعنيين راجع إلى السياق، فإن أريد بالطائفة الجمع فهو جمع طائف، وإن أريد بها الواحد فيصح أن يكون جمعا، ويكنى به عن الواحد، ويصح أن يجعل كراوية وعلامة.(
)
أما المقصود بالطائفة في الآية فالجماعة لأمرين ذكرهما ابن العربي فيما سلف:

  الأول: أن تحصيل العلم الذي تحتاج الأمة إليه في دينها ودنياها لا يتأتى القيام به من فرد واحد؛فلزم أن يكون القائمون بذلك أكثر.

 الثاني: دلالة سياق الآية حيث سيقت بواو الجماعة،فقال:+ ﯴ _ + ﯷ _   + ﯹ  ﯺ  _ فدل على أن المخاطبين جماعة.

الراجح

إن كون لفظ الطائفة يقصد به الجماعة في هذه الآية هو الراجح كما اختاره ابن العربي بقوله: "الطائفة في اللغة: الجماعة، قيل: وينطلق على الواحد على معنى نفس طائفة، والأول أصح وأشهر، فإن الهاء في مثل هذا؛ إنما هي للكثرة، كما يقال: رواية وإن كان يأتي بغيره"،(
) والله تعالى أعلم.
+  ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   _
           فيها مسألة واحدة: البداءة بأقرب ديار أهل الكفر في الجهاد

 قال القاضي ابن العربي:"قد قدمنا الإشارة إلى أن الله أمر بأوامر متعددة مختلفة المتعلقات فقال:+ ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  _(
), وقال: +    ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  _(
) ،وقال: +  ﯡ  ﯢ  ﯣ        ﯤ    ﯥ  ﯦﯧ   _(
)وقال: + ﭔ  ﭕ  ﭖ _(
)
      وهذا كله صحيح مناسب، والمقصود قتال جميع المؤمنين لجميع الكفار، وقتال الكفار أينما وجدوا، وقتال أهل الكتاب من جملتهم، وهم الروم، وبعض الحبشان، وذلك إنما يتكيف لوجهين: 
      أحدهما بالابتداء ممن يلي، فيقاتل كل واحد من يليه، ويتفق أن يبدأ المسلمون كلهم بالأهم ممن يليهم؛ أو الذين يتيقن الظفر بهم. 
      وقد سئل ابن عمر" بمن نبدأ بالروم؛ أو بالديلم؟ فقال بالروم XE "فهرس الآثار:سئل ابن عمر\" بمن نبدأ بالروم؛ أو بالديلم؟ فقال بالروم" "(
)، وقد روي في الأثر" اتركوا الرابضين ما تركوكم XE "فهرس الآثار:اتركوا الرابضين ما تركوكم" "(
) يعني الروم والحبش، وقول ابن عمر أصح، وبداءته بالروم قبل الديلم لثلاثة أوجه: 
أحدهما: أنهم أهل الكتاب فالحجة عليهم أكثر ، وآكد. 
والثاني: أنهم إلينا أقرب: أعني أهل المدينة. 
 الثالث: أن بلاد الأنبياء في بلادهم أكثر فاستنقاذها منهم أوجب".(
)
التعليق والإيضاح

     شرع الله تعالى قتال أعداء الإسلام بالتدرج فيبدأ بأقربهم دارا إلى دار الإسلام، وقد ذهب المفسرون في بيان الكفار القريبين إلى المسلمين وقت نزول هذه الآية، إلى أربعة أقوال:

    الأول: أنهم بنو قريظة والنضير وخيبر، وهو قول ابن عباس ب.

    الثاني: أنهم الروم، وهو قول ابن عمر ب، واختاره ابن العربي للعلل الثلاث التي تقدم ذكرها.

    الثالث: أنهم الديلم، قاله الحسن البصري. XE "فهرس الأقوال:الحسن البصري." 
    الرابع: أنهم العرب، ونوقش بأن الإسلام كان قد عم بلاد العرب وقت نزول هذه الآية.

    الخامس: أن الآية على العموم في قتال الأقرب فالأقرب، والأدنى فالأدنى، وهو قول قتادة XE "فهرس الأقوال:قتادة" .(
)
الراجح

    إن الظاهر يقتضي أن الذين يَلُون المخاطبين بهذه الآية وقت نزولها هم الروم؛ لأنهم كانوا سكان الشام يومئذ، والشام كانت أقرب إلى المدينة من العراق؛ فأما بعد أن فتح الله على المؤمنين البلاد، فإن الفرض على أهل كل ناحية، قتالُ من وليهم من الأعداء دون الأبعد منهم، ما لم يضطرّ إليهم أهل ناحية أخرى من نواحي بلاد الإسلام، فإن اضطروا إليهم، لزمهم عونهم ونصرهم، لأن المسلمين يدٌ على من سواهم.(
) 

    وهذه الآية جاءت مقررة لما كان من منهج النبي ع حيث بدأ بقتال المشركين في جزيرة العرب، فلما فرغ منهم، وفتح الله تعالى عليه تلك الجزيرة بدخول الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجا، شرع في قتال أهل الكتاب، فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب، وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل الكتاب.(
)
 وهذا هو الذي رجحه ابن العربي حيث أشار أن الآية على العموم بقوله في الروم:" أنهم إلينا أقرب: أعني أهل المدينة".(
)
  فتبين بذلك أنه يقرر أن يبدأ المسلمون أينما كانوا بمن هو أقرب إليهم دارا من الكفار. والله أعلم.

 قوله تعالى:+ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ _
فيها مسالتان: الأولى: كراهة قول الرجل: انصرفنا من الصلاة

قال القاضي ابن العربي: 
     قال ابن عباسب يكره أن يقال: انصرفنا من الصلاة؛ لأن قوما انصرفوا فصرف الله قلوبهم؛ ولكن قولوا: قضينا الصلاة.

     وهذا كلام فيه نظر! وما أظنه يصح عنه، فإن نظام الكلام، أن يقال: لا يقل أحد انصرفنا من الصلاة، فإن قوما قيل فيهم: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فإن ذلك كان مقولا فيهم ولم يكن منهم. 
    وقد أخبرني محمد بن عبد الحكم البستي(
) الواعظ قال أخبرنا أبو الفضل الجوهري سماعا عليه يقول: كنا في جنازة، فقال المنذر بها: انصرفوا رحمكم الله، فقال: لا يقل أحدكم انصرفوا فإن الله تعالى قال في قوم ذمهم:+ ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ _ ولكن قولوا: انقلبوا رحمكم الله؛ فإن الله تعالى قال في قوم مدحهم:+ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  _"(
) (
)   
                                   التعليق والإيضاح    
      إن كراهة إسناد فعل’’انصرف‘‘ إلى الصلاة، كأن يقول: "انصرفنا من الصلاة، بل يقول: قضينا الصلاة، أو قضيت الصلاة". 

وهذه الكراهية مأثورة عن صحابيين هما: ابن عباس، وابن عمر ب.

    وحجتهما في ذلك أن الله تعالى أخبر عن المنافقين أنهم انصرفوا فصرف الله قلوبهم.(
)
ولكن وجد استعمال هذا الإسناد بدون كراهة من السلف من ذلك ما ورد عن مطرف بن عبد الله XE "فهرس الأقوال:مطرف بن عبد الله" (
) قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر XE "فهرس الآثار:صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر" ، فلما انصرفنا من الصلاة، قال: أخذ عمران بيدي ثم قال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد ع  أو قال: قد ذكرني هذا صلاة محمد ع ".(
) 
      ومن ذلك أيضا: ما ورد عن  عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله ع مر برجل يصلي، وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء، لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا، نقول: ماذا قال لك رسول الله ع قال: قال لي" يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا XE "فهرس الأحاديث:يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا" ".(
)
      ومثله:عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة، حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه، قال أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر، قال: فصلوا العصر، فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا، قال سمعت رسول الله ع يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا XE "فهرس الأحاديث:تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا" "(
)
 فدل ما تقدم على أن هذا الاستعمال شائع جائز بين السلف(
) رحمهم الله تعالى.

 أما القصة التي ذكرها ابن العربي من إنكار ذلك الواعظ لمن قال للناس في الجنازة انصرفوا فلا حجة فيها أصلا لأمرين: 

    الأول: أنه صح من حديث أنس س قال:قال رسول الله ع :"إن الميت إذا وضع      في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم، إذا انصرفوا XE "فهرس الأحاديث:إن الميت إذا وضع      في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم، إذا انصرفوا" ".(
)
فدل على جواز الإخبار عمن انتهى من دفن الجنازة بالانصراف؛ أو توجيه الأمر إليه بهذا اللفظ.

   الثاني: إذا كان الله تعالى قد مدح قوما بلفظ الانقلاب بقوله:+  ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ _(
) فقد ذم آخرين بذلك اللفظ أيضا حيث قال:  + ﯾ  ﯿ  ﰀ    ﰁ  ﰂ  ﰃ  _ (
)
   فدل على عدم الاختصاص ذلك اللفظ بالمدح.                            

 الثالث: ما ورد عن أم المؤمنين  عائشة ب قالت : كان النبي ع  يحرس حتى نزلت هذه الآية +ﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮌ  ﮍﮎ  _(
) فأخرج رسول الله ع رأسه من القبة، فقال لهم: يا أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني الله XE "فهرس الأحاديث:يا أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني الله" " (
)  

الراجح

     يترجح جواز القول: انصرفنا من الصلاة دون كراهية، ويحمل ما ورد عن ابن عباس وابن عمر ب أنه اجتهاد منهما لم يجر عليه عمل باقي الصحابة ش بل ورد عن ابن عباس بما يدل على جواز ذلك، وهو قوله:

    "إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي ع وقال: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته XE "فهرس الآثار:كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته" ".(
)
   وبما أن هذا الأثر أصح عنه ، لأنه من رواية الصحيحين فيرجح على أثر الوارد بالكراهة، فلعل هذا ما دعا ابن العربي إلى التشكيك من صحة ذلك الأثر حيث قال:" وهذا كلام فيه نظر! وما أظنه يصح عنه".(
) والله أعلم.

المسألة الثانية: الرد على القدرية في اعتقادهم أن قلوب الخلق بأيديهم

   قال القاضي ابن العربي:" قوله تعالى:+ ﮤ  ﮥ  ﮦ  _ إخبار عن أنه صارف القلوب ومصرفها وقالبها ومقلبها، ردا على القدرية في اعتقادهم أن قلوب الخلق بأيديهم، وجوارحهم بحكمهم يتصرفون بمشيئتهم، ويحكمون بإرادتهم، واختيارهم، ولهذا قال مالك: فيما رواه عنه أشهب XE "فهرس الأقوال:أشهب"  ما أبين هذا في الرد على أهل القدر:
+ ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ _(
)وقوله تعالى لنوح:+ ﯴ  ﯵ     ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ       ﯽ  ﯾ  ﯿ    _ (
) فهذا لا يكون أبدا ولا يرجع ولا يزال".(
)
التعليق والإيضاح

       أجمع أهل السنة والجماعة على الإيمان بالقدر خيره وشره، ومستند إجماعهم الآيات والأحاديث المتضافرة في إثبات ذلك وإرساخ قواعده، وكونه ركنا من أركان الإيمان.

فمن تلك الآيات قوله تعالى:+ ﰌ  ﰍ              ﰎ  ﰏ  ﰐ        _(
)، وقوله: +     ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ    ﯰ   _.(
) إلى غير ذلك من الآيات.

     وفي الصحيح حديث جبريل المشهور من رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب س ، وفيه قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: " أن تؤمن بالله وملائكته... وتؤمن بالقدر خيره وشره...".(
)
   وأهل السنة والجماعة إذ يؤمنون بالقدر يؤمنون بمراتبه الأربعة، وهي:

   أولا: العلم، فيؤمنون بعلمه المحيط بكل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة ففي السموات ولا في الأرض، ومن أدلته، قوله تعالى:+  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ      ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧﮨ   _(
) ، وقوله:+   ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ     ﰚ  ﰛ  _(
)
   ثانيا: الكتابة:، وهي الإيمان بكتابة المقادير، ومن أدلة ذلك قوله تعالى:+ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ      ﯬ _.(
)
  ثالثا: المشيئة، فيؤمنون بأن كل شيء في الكون بمشيئة الله تعالى فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا نشاء إلا أن يشاء الله، قال تعالى: + ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ             ﮂ  ﮃ  _.(
)
   وإلى جانب إيمان أهل السنة والجماعة بعموم مشيئته ـ في خلقه، فإنهم يعتقدون أيضا بأن العباد لهم قدرة ومشيئة على أعمالهم، ويفرقون بين ما يفعله العبد اضطرارا، وما يفعله اختيارا، فللعبد قدرة ومشيئة على أفعاله، والله ـ هو الذي خلق قدرته ومشيئته وفعله حكمة ورحمة، دليله: قوله تعالى:+  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  _(
)
     قال سيخ الإسلام ابن تيمية:" ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر... أن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه مع قولهم أن العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء الله...".(
)
   رابعا: الخلق: فيؤمنون بأن الله تعالى خالق كل شيء، قال سيخ الإسلام ابن تيمية:"أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها".(
)  

 ودليله قوله تعالى: +ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ           ﮗ  ﮘ _ (
)
والإيمان بهذه المراتب الأربعة هو إجماع أهل السنة والجماعة؛ إذ لا تثبت قدم العبد في الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها.(
)
وقد خالف  أهل السنة والجماعة في هذه المراتب الأربعة ثلاث طوائف، وهي:

1- غلاة المعتزلة القدرية،فهؤلاء ينكرون المراتب الأربعة كلها؛ أما جمهورهم فينكــرون 
مرتبتي المشيئة والخلق.(
)
  فهم بقِسْميهم ينفون تعلق أعمال العباد بالله تعالى، وينكرون أن يكون الله خالقا لها، وأن تكون تحت مشيئته، وإنما يحدثها العبد استقلالا، ويزعمون أن لو كان لله صنع في أفعال الخلق لبطل الثواب والعقاب.(
) 

2-  الجبرية: قالوا: إن العبد مجبور على فعله، فالله ـ هو الفاعل لفعل العبد، كما أنه هو 
الخالق، فلا فعل، ولا عمل لأحد غير الله تعالى، وإنما تنسب الأعمال على المخلوقين مجازا كما يقال: زالت الشمس، ودارت الرحى من غير أن يكونا فاعلين، أو مستطيعين.(
) 

وتمسكوا بقوله تعالى: + ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ  _(
). فنفى الله عن نبيه ع الرمي، وأثبته لنفسه ـ ، فدل على أنه لا صنع للعبد.(
)
 وأجيب عن دليلهم بأنه دليل عليهم؛ لأنه تعالى أثبت لرسوله ع  رميا بقوله: إذ رميت فعُلِم أن المثبت غير المنفي، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف، وانتهاؤه الإصابة وكل منهما يسمى رميا، فالمعنى حينئذ- والله تعالى أعلم- وما أصبت إذ حذفت؛ ولكن الله أصاب، وإلا فطرد قولهم: أن يقال: وما صليت إذ صليت، ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت...وفساد هذا ظاهر.(
)
3- الأشاعرة، راموا التوفيق بين مذهبي القدرية والجبرية، فجاؤوا بنظرية الكسب التي تكون 
مآلها جبرا محضا، فقالوا: للعبد قدرة حادثة غير مؤثرة في الفعل لامتناع اجتماع قدرتين مؤثرتين على أثر واحد، وإنما أجرى الله تعالى العادة بخلق مقدورها مقارنا لها.(
)
      قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردا على هذه المقولة:" وإذا قيل لهؤلاء الكسب الذي أثبتموه لا تعقل حقيقته، فإذا قالوا: الكسب ما وجد في محل القدرة المحدثة مقارنا لها من غير أن يكون للقدرة تأثير فيه، قيل لهم: فلا فرق بين هذا الكسب وبين سائر ما يحدث في غير محلها، وغير مقارن لها إذ اشتراك الشيئين في زمانهما، ومحلهما لا يوجب كون أحدهما له قدرة على الآخر كاشتراك العرضين الحادثين في محل واحد في زمان واحد.
   بل قد يقال: ليس جعل الكسب قدرة والقدرة كسبا بأولى من العكس، إذا لم يكن إلا مجرد المقارنة في الزمان والمحل؛ ولهذا قال أهل السنة وأهل الإثبات من سائر الطوائف إن العبد فاعل لفعله حقيقة بخلاف جمهور الأشعرية، ومن وافقهم، فإنهم يقولون: إنه فاعل مجازا وليس حقيقة، ويقولون: إن فعل العبد فعل لله لا للعبد".(
)
 وبالجملة فما تقدم من مذهب أهل السنة والجماعة يرد على هذه الطوائف.

الراجح

     لا شك من رجحان مذهب أهل السنة والجماعة الذين أضافوا أفعال العباد إلى الله ـ خلقا وتقديرا، وأضافوها إلى العباد كسبا حقيقة.(
) 

     وترجيح ابن العربي ردا على القدرية- في قوله تعالى" + ﮤ  ﮥ  ﮦ  _ إخبار عن أنه صارف القلوب ومصرفها وقالبها ومقلبها، ردا على القدرية في اعتقادهم أن قلوب الخلق بأيديهم، وجوارحهم بحكمهم يتصرفون بمشيئتهم، ويحكمون بإرادتهم، واختيارهم".(
)-صحيح.(
)
قوله تعالى:+  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ    ﯢ         ﯣ      ﯤﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯭ   _
فيهما ست مسائل: الأولى: الرد على الرافضة في زعمهم أن الواحد يكفي في نقل الآية

       قال القاضي ابن العربي:" اعلموا وفقكم الله، أن هذه مسألة عظيمة القدر، وذلك أن الرافضة كادت الإسلام بآيات، وحروف نسبتها إلى القرآن، لا يخفى على ذي بصيرة أنها من البهتان الذي نزغ به الشيطان، وادعوا أنهم نقلوها، وأظهروها حين كتمناها نحن. 
      وقالوا: إن الواحد يكفي في نقل الآية والحروف كما فعلتم، فإنكم أثبتم آية بقول رجل واحد وهو خزيمة بن ثابت وهي قوله: + ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  _
وقوله: + ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ _ (
)  
      قلنا: إن القرآن لا يثبت إلا بنقل التواتر، بخلاف السنة، فإنها تثبت بنقل الآحاد، والمعنى فيه: أن القرآن معجزة النبي ع الشاهدة بصدقه الدالة على نبوته، فأبقاها الله على أمته، وتولى حفظها بفضله، حتى لا يزاد فيها، ولا ينقص منها، والمعجزات: إما أن تكون معاينة إن كانت فعلا؛ وإما أن تثبت تواترا: إن كانت قولا؛ ليقع العلم بها، أو تنقل صورة الفعل فيها أيضا نقلا متواترا، حتى يقع العلم بها كأن السامع لها قد شاهدها حتى تنبني الرسالة على أمر مقطوع به.

     بخلاف السنة، فإن الأحكام يعمل فيها على خبر الواحد؛ إذ ليس فيها معنى أكثر من التعبد. 
     وقد كان النبي ع يرسل كتبه مع الواحد، ويأمر الواحد أيضا بتبليغ كلامه، ويبعث الأمراء إلى البلاد، وعلى السرايا وذلك؛ لأن الأمر لو وقف فيها على التواتر لما حصل علم، ولا تم حكم، وقد بينا ذلك في أصول الفقه والدين".(
)
                                 التعليق والإيضاح
     اتفق العلماء على أن القرآن الكريم ثبت بالتواتر من لدن عهد النبوي جيلا بعد جيل حتى وصل إلينا محفوظا من الزيادة والنقصان؛ لأن الله تعالى تكفل بحفظه بقوله: + ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ  ﮜ   ﮝ   _.(
) 

  وما اشتبه من كون الآيتين الأخيرين من سورة التوبة، والآية الثالثة والعشرين من سورة الأحزاب ثبتت بنقل الواحد عند جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق،(
) بيانه كما يأتي: 
     الأول: عن زيد بن ثابت س قال:" أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر س إن عمر أتاني، فقال: إن القتل قد استحرَّ يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن XE "فهرس الآثار:إن القتل قد استحرَّ يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن" ، قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله ع ، قال عمر: هذا والله خير، فلم يزل عمر يراجعني، حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. 
      قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك XE "فهرس الآثار:إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك" ، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ع فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال، ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله؟ قال هو: والله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني، حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر ب فتتبعت القرآن أجمعه من العُسُب، واللخاف، وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره،+ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  _ حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر س  ".(
)
    الثاني: عن خارجة بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف XE "فهرس الآثار:فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف" ، قد كنت أسمع رسول الله ع يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري،+ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ _(
) فألحقناها في سورتها في المصحف".(
)
      واحتياطا من الصحابة الكرام ش وضعوا شرطا ألا يقبل شيء من القرآن، إلا بشاهدين حيث قال أبو بكر الصديق س لعمر وزيد:" اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه XE "فهرس الآثار:اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه" ".(
)  

      وما دام هذا الشرط موجودا فكيف اكتفى الصحابة ش بشهادة أبي خزيمة، وخزيمة  بن ثابت الأنصاري ب كل منهما على حدة على إثبات أن الموجود معهما من القرآن الكريم؟ 

أجاب عنه العلماء  بما يأتي:

1) التفريق بين الصحابيين الذين وُجِد معهما هذه الآيات، والأرجح أن الذي وُجِد معـه 
 الآيتان الآخيرتان من سورة التوبة، هو: أبو خزيمة س بالكنية (
)،  والذي وُجِد معه آية سورة الأحزاب، هو: خزيمة بن ثابت الأنصاري س ذو الشهادتين(
) كما في حديث خارجة بن زيد بن ثابت س قال لما نسخنا الصحف في المصاحف، ففقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله ع يقرأ بها، فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله ع  شهادته شهادة رجلين وهو قوله:+ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  
ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ_(
) (
)
2) أن المراد بالشاهدين كون زيد بن ثابت  س لا يكتفي بمجرد وجدانه إياها مكتوبة حتى يشهد بها من تلقاها سماعا، مع كون زيد كان يحفظها، وكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط، وكأن المراد بالشاهدين الحفظ، والكتاب، أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كُتِب بين يدي رسول الله ع ، أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن، وكان غرضهم أن لا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي ع لا من مجرد الحفظ.(
)
3) أن معنى"لم أجدها مع أحد غيره" أي مكتوبة، لما تقدم من أنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة، ولا يلزم من عدم وجدانه إياها حينئذ ألا تكون تواترت عند من لم يتلقها من النبي ع، وإنما كان زيد يطلب التثبت عمن تلقاها بغير واسطة، ولعلهم لما وجدها زيد عند أبي خزيمة تذكرها زيد.(
)
4) أنه اجتمع في إثبات هاتين الآيتين زيد بن ثابت، وأبو خزيمة، وعمر،(
) وأبي بن كعب ش مع الإجماع على ذلك،(
) 
كما ثبتت آية الأحزاب بشهادة زيد وخزيمة(
) لسماعهما إياها من النبي ع .(
)
5) "أن اختلافهم عند جمع القرآن فيما يأتي به الواحد من آية أو آيتين؛ إنما هو في موضعه من القرآن، وفي التقديم والتأخير فيما بينه وبين الآيات الأخر لا في كونه من القرآن، وذلك؛ لأن القرآن كله منقول بالتواتر عنه عليه السلام، فإن النبي ع  كان يواظب على قراءته في صلاته بالجماعات، فما أتى به الواحد كان متيقنا كونه من القرآن، وطلب البينة، أو التحليف؛ إنما كان لأجل الترتيب، فلا إشكال".(
)
الراجح

      وبما تقدم تقريره يندفع الزعم بأن شيئا من القرآن الكريم ثبت بنقل الواحد، بل كله منقول بالتواتر محفوظ من الزيادة والنقصان تنزيل من حكيم حميد القائل:+ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ  ﮜ   ﮝ   _(
)، وهذا هو الراجح لدى جماهير العلماء (
)، وهو الذي رجحه  ابن العربي بقوله:
    "إذا ثبت هذا فقد تبين في أثناء الحديث أن هاتين الآيتين في براءة، وآية الأحزاب       لم تثبت بواحد؛ وإنما كانت منسية، فلما ذكرها من ذكرها، أو تذكَّرها من تذكَّرها، عرفها الخلق كالرجل تنساه، فإذا رأيت وجهه عرفته، أو تنسى اسمه، وتراه ولا يجتمع لك العين والاسم، فإذا انتسب عرفته".(
) والله أعلم.

المسألة الثانية: الرد على من زعم عدم صحة الحديث الوارد في جمع القرآن الكريم

    قال القاضي ابن العربي:" من غريب المعاني أن القاضي أبا بكر بن الطيب سيف السنة ولسان الأمة، تكلم بجهالات على هذا الحديث لا تشبه منصبه، فانتصبنا لها لنوقفكم على الحقيقة فيها...".(
)
ثم شرع في الرد عليه كما سيأتي قريبا.
                                  التعليق والإيضاح

       زعم أبو بكر بن الطيب الباقلاني XE "فهرس الأقوال:الباقلاني"  : أن حديث جمع القرآن معلول بثلاث علل:الاضطراب، والوضع، وكونه من رواية الآحاد.

      قال ابن العربي نقلا عنه:" قال القاضي أبو الطيب:هذا حديث مضطرب، وذكر اختلاف روايات فيه، منها صحيحة، ومنها باطلة؛ فأما الروايات الباطلة فلا نشتغل بها، وأما الصحيحة.

      فمنها أنه قال: روي أن هذا جرى في عهد أبي بكر، وفي رواية أنه جرى في عهد عثمان وبين التاريخين كثير من المدة، وكيف يصح أن نقول: هذا كان في عهد أبي بكر، ثم نقول كان هذا في عهد عثمان، ولو اختلف تاريخ الحديث في يوم من أوله، وآخره لوجب رده فكيف أن يختلف بين هاتين المدتين الطويلتين؟

      قال القاضي أبو بكر بن العربي: يقال للسيف هذه كهمة XE "فهرس اللغة:كهمة" (
) من طول الضراب، هذا أمر لم يخف وجه الحق فيه، إنما جمع زيد القرآن مرتين إحداهما لأبي بكر في زمانه، والثانية لعثمان في زمانه، وكان هذا في مرتين لسببين ولمعنيين مختلفين:

      أما الأول: فكان لئلا يذهب القرآن بذهاب القراء كما أخبر النبي ع" أنه يذهب العلم في آخر الزمان بذهاب العلماء XE "فهرس الأحاديث:يذهب العلم في آخر الزمان بذهاب العلماء" "(
) فلما تحصل مكتوبا صار عُدَّة لما يتوقع عليه، وأما جمعه في زمان عثمان فكان لأجل الاختلاف الواقع بين الناس في القراءة، فجمع في المصاحف ليرسل إلى الآفاق حتى يرفع الاختلاف الواقع بين الناس في زمن عثمان".(
)
  قلت: إن زيد بن ثابت س ممن أكرمه الله تعالى بمنقبة كتابة القرآن الكريم في مرحلتي جمعه، حيث كان من كتبة الوحي للرسول ع زمن نزول القرآن الكريم فلاحظ هذه المنقبة أبو بكر الصديق س فيه، فقال:" إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك XE "فهرس الآثار:إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك" ، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ع " كما سبق في الحديث فأسند إليه جمع القرآن الكريم، وكان السبب في هذه المرحلة هو خوف ذهاب القرآن بموت كثير من القراء في معارك الجهاد. 

    وتميز جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق س بمزايا عدة نجملها فيما يلي:

· أن تلك الصحف جمعت القرآن على أدق وجوه البحث والتحري، وأسلم أصول التثبت العلمي حيث كان الصحابة ش لا يقبلون من أحد شيئا من القرآن إلا بشاهدين كما مر.   
·  أنه اقتصر فيها على ما لم تنسخ تلاوته.
· أن الأمة أجمعت على ما في تلك الصحف، وتواتر ما فيها.(
)
      ولما جاء عهد عثمان س ووقع ما في حديث  أنس بن مالك س أن حذيفة XE "فهرس الأقوال:حذيفة"  بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة XE "فهرس الأقوال:حذيفة"  اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة XE "فهرس الأقوال:حذيفة"  لعثمان يا أمير المؤمنين: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى XE "فهرس الآثار:أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى"  فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة، أو مصحف أن يحرق".(
)
    وفي هذه المرحلة من عهد عثمان س أيضا كان زيد بن ثابت س من الثلة المختارة لنسخ القرآن الكريم،وجمعه، والسبب هو ما ذكره ابن العربي، وغيره من العلماء من" أجل الاختلاف الواقع بين الناس في القراءة، فجُمِع في المصاحف ليرسل إلى الآفاق حتى يرفع الاختلاف الواقع بين الناس في زمن عثمان".(
)
  ومن مزايا جمع القرآن في مرحلته الأخيرة ما يلي:

· الاقتصار على ما ثبت بالتواتر دون ما كانت روايته آحادا.

· إهمال ما نسخت تلاوته, ولم يستقر في العرضة الأخيرة.   
· ترتيب السور والآيات على الوجه المعروف الآن. بخلاف صحف أبي بكر س فقد كانت مرتبة الآيات دون السور.

· كتابتها بطريقة كانت تجمع وجوه القراءات المختلفة، والأحرف التي نزل عليها القرآن  من عدم إعجامها وشكلها ومن توزيع وجوه القراءات على المصاحف إذا لم يحتملها الرسم الواحد.

· تجريدها من كل ما ليس قرآنا كالذي كان يكتبه بعض الصحابة في مصاحفهم الخاصة شرحا لمعنى، أو بيانا لناسخ ومنسوخ، أو نحو ذلك.(
)
       وظهر بما تقدم الفرق في السبب والغاية في جمع القرآن الكريم في عهد الخليفتين أبي بكر الصديق، وعثمان ب.

وواصل أبو بكر الباقلاني XE "فهرس الأقوال:الباقلاني"  التشكيك في محاولة تضعيف حديث جمع القرآن برميه بالاضطراب     

    قال ابن العربي فيما نقله عنه:" قال ابن الطيب: من اضطراب هذا الحديث أن زيدا تارة قال: وجدت هؤلاء الآيات الساقطة ، وتارة لم يذكره ، وتارة ذكر قصة براءة ، وتارة قصة الأحزاب أيضا بعينها .

     قال القاضي ابن العربي :يقال للسان: هذه عثرة، وما الذي يمنع عقلا، أو عادة أن يكون عند الراوي حديث مفصل يذكر جميعه مرة، ويذكر أكثره أخرى، ويذكر أقله ثالثة؟"(
)
    رد ابن العربي على هذه المقولة بأن أسلوب زيد بن ثابت س في رواية حديث جمع القرآن كان أسلوب البسط مرة والاختصار مرة أخرى، وهذا الوجه أجازه علماء الحديث ما دام الراوي غير متهم.(
) 

  هذا، وكيف يجد الاتهام إلى هذا الصحابي الجليل سبيلا؟ فلنستمع إلى ما سبق إيراده عن أبي بكر الصديق س حيث قال لزيد س:" إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك XE "فهرس الآثار:إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك" ، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ع "، ويعتبر الحديث المروي بهذه الكيفية بمنـزلة حديثين، وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر في حديث جمع القرآن.(
)
     قال أبوبكر الباقلاني XE "فهرس الأقوال:الباقلاني"  في محاولته رد  حديث جمع القرآن فيما نقله عنه ابن العربي:

"قال ابن الطيب : يشبه أن يكون هذا الخبر موضوعا؛ لأنه قال فيه: إن زيدا وجد الضائع من القرآن عند رجلين ، وهذا بعيد أن يكون الله قد وكل حفظ ما سقط، وذهب عن الأجلة الأماثل من القرآن برجلين : خزيمة ، وأبي خزيمة .

     قال القاضي: قد بينا أنه يجوز أن ينسى الرجل الشيء، ثم يذكره له آخر، فيعود علمه إليه وليس في نسيان الصحابة كلهم له، إلا رجل واحد استحالة عقلا؛ لأن ذلك جائز، ولا شرعا ؛ لأن الله ضمن حفظه، ومن حفظه البديع أن تذهب منه آية أو سورة إلا عن واحد ، فيذكرها ذلك الواحد ، فيتذكرها الجميع ؛ فيكون ذلك من بديع حفظ الله لها .

     قال القاضي ابن العربي: ويقال له أيضا: هذا حديث صحيح متفق عليه(
) من الأئمة ، فكيف تدعي عليه الوضع، وقد رواه العدل عن العدل، وتدعي فيه الاضطراب، وهو      في سلك الصواب منتظم، وتقول أخرى: إنه من أخبار الآحاد، وما الذي تضمن من الاستحالة أو الجهالة حتى يعاب بأنه خبر واحد .

    وأما ما ذكرته في معارضته عن بعض رواته، أو عن رأي فهو المضطرب الموضوع الذي لم يروه أحد من الأئمة، فكيف يعارض الأحاديث الصحاح بالضعاف والثقات بالموضوعات؟".(
)
   قلت: إن القول بأن تلك الآيات ثبتت برجلين فقط: خزيمة، وأبي خزيمة،  يرده ما قدمناه في المسألة السابقة.

     أما القول بأن الحديث موضوع، فإن هذا لإحدى الكُبر، فكيف يستقيم لعالم أن يرمي حديثا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى بأنه موضوع؟ فلعله سبق قلم، وإلا...!

   وأما كونه من أخبار الآحاد، فإن العلماء قد اتفقوا أن أخبار الآحاد حجة يجب العمل بها بالإجماع.(
)
                                    الراجح

     بعد ذكر هذه الردود يتجلى أن حديث جمع القرآن الكريم حديث صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه، وتلقته الأمة بالقبول، فلا سبيل لطاعن أن يجرح فيه بأنه معلول، وقد وَفىَّ ابن العربي الرد على أبي بكر الباقلاني XE "فهرس الأقوال:الباقلاني"  فيما زعمه، والحمد لله رب العالمين.

                  المسألة الثالثة: انحصار القراءات بالقراءات السبعة.

     قال القاضي ابن العربي:" فأما سبب اختلاف القراء بعد ربط الأمر بالثبات وضبط القرآن بالتقييد .

  قلنا: إنما كان ذلك للتوسعة التي أذن الله فيها ، ورحم بها من قراءة القرآن على سبعة 
أحرف ، فأقرأ النبي ع  بها، وأخذ كل صاحب من أصحابه حرفا أو جملة منها .

     وقد بيناه في تفسير الحديث تارة في جزء مفرد، وتارة في شرح الصحيحين، ولا شك في أن الاختلاف في القراءة كان أكثر مما في ألسنة الناس اليوم؛ ولكن الصحابة ضبطت الأمر إلى حد يقيد مكتوبا، وخرج ما بعده عن أن يكون معلوما، حتى أن ما تحتمله الحروف المقيدة في القرآن قد خرج أكثره عن أن يكون معلوما، وقد انحصر الأمر إلى ما نقله القراء السبعة بالأمصار الخمسة".(
) 
                                التعليق والإيضاح

     منشأ الخلاف في هذه المسألة- فيما يظهر لي- أن القراءات السبع لم يُخْتلف         في تواترها، بينما اختلف في الثلاث المتممة للعشر على أن القول بأنها غير متواترة في غاية السقوط كما سيأتي:(
)   والقراء السبعة هم: 

الأول:   أبو رُويم XE "فهرس الأقوال:أبو رُويم" ، نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني، (ت:169هـ).(
)
الثاني:   ابن كثير XE "فهرس الأقوال:ابن كثير" ، أبو معبد XE "فهرس الأقوال:أبو معبد" : عبد الله بن كثير بن المطلب المكي، (ت:120هـ).(
)
الثالث:  أبو عمرو XE "فهرس الأقوال:أبو عمرو" ، زبان بن العلاء بن عمار بن العريان البصري، (ت:154هـ).(
)
الرابع:   ابن عامر XE "فهرس الأقوال:ابن عامر" ، الأمير عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم الشامي،(ت:118هـ).(
)
الخامس: أبو النجود XE "فهرس الأقوال:أبو النجود" ، عاصم بن بهدلة الكوفي، (ت:129هـ).(
)
السادس: أبو عمارة XE "فهرس الأقوال:أبو عمارة" ، حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي، (ت:156هـ).(
)
السابع:  أبو الحسن XE "فهرس الأقوال:أبو الحسن" ، علي بن حمزة بن عبد الله الكوفي، (ت:189هـ).(
)
    أما القراء الثلاثة المتمِّمُون للعشرة، فهم:

الثامن: أبو جعفر XE "فهرس الأقوال:أبو جعفر" ، يزيد بن القعقاع المخزومي المدني، (ت:130هـ).(
)
التاسع: أبو محمد، يعقوب بن إسحاق XE "فهرس الأقوال:يعقوب بن إسحاق"  بن زيد  الحضرمي ولاء البصري،(ت:205هـ)(
)
العاشر:  أبو محمد، خلف بن هشام XE "فهرس الأقوال:خلف بن هشام"  بن ثعلب البزار البغدادي، (ت:229هـ).(
)
    تلك عشرة كاملة من القراء المشهورين بأئمة القراءات العشر المتواترة، وهذا هو قول جمهور العلماء، وفُهِم عن البعض: أن القراءات الثلاث المتممة للعشر غير متواترة؛ وإنما المتواترة هي القراءات السبع.(
)
   وشبهة هؤلاء ذكرها ابن الجزري بقوله في الرد عليهم قائلا:" 

وإنما أطلنا هذا الفصل لما بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هي التي عن هؤلاء السبعة... بل غلب على كثير من الجهال أن القراءات الصحيحة هي التي في الشاطبية والتيسير... وأنها هي المشار إليها بقوله: "أنزل القرآن على سبعة أحرف XE "فهرس الأحاديث:أنزل القرآن على سبعة أحرف" "(
) حتى إن بعضهم يطلق على ما لم يكن في هذين الكتابين أنه شاذ، وكثير منهم يطلق على ما لم يكن عن هؤلاء السبعة شاذاً، وربما كان كثير مما لم يكن في الشاطبية والتيسير.
    وعن غير هؤلاء السبعة أصح من كثير مما فيهما، وإنما أوقع هؤلاء في الشبهة كونهم سمعوا "أنزل القرآن على سبعة أحرف XE "فهرس الأحاديث:أنزل القرآن على سبعة أحرف" " وسمعوا قراءات السبعة، فظنوا أن هذه السبعة هي تلك المشار إليها؛ ولذلك كره كثير من الأئمة المتقدمين اقتصار ابن مجاهد XE "فهرس الأقوال:ابن مجاهد" (
) على سبعة من القراء وخطئوه في ذلك، وقالوا: إلا اقتصر على دون هذا العدد، أو زاده، أو بين مراده ليخلص من لا يعلم من هذه الشبهة".(
)
الراجح
    الراجح بلا شك أن القراءات العشر متواترة، لا ما ذهب إليه ابن العربي من أن القراءات المتواترة منحصرة في السبعة بقوله:" وقد انحصر الأمر إلى ما نقله القراء السبعة بالأمصار الخمسة".(
) 
    ولذلك أجاب بعضهم لما سئل عن القراءات العشر التي يقرأ بها اليوم؛ هل هي متواترة، أو غير متواترة؟...قال:

     "الحمد لله القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي، والثلاث التي هي: قراءة أبي جعفر، وقراءة يعقوب، وقراءة خلف: متواترة معلومة من الدين بالضرورة، وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله ع لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل.
     وليس تواتر شيء منها مقصورا على من قرأ بالروايات، بل هي متواترة عند كل مسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، ولو كان مع ذلك عاميا جلفا، لا يحفظ من القرآن حرفا".(
)
 وهذا هو الصحيح الراجح، والله أعلم.

المسألة الرابعة: عدد المصاحف التي انتسخها الخليفة عثمان س
     قال القاضي ابن العربي:"وقد روي أن عثمان أرسل ثلاثة مصاحف، وروي أنه احتبس مصحفا وأرسل إلى الشام والعراق واليمن ثلاثة مصاحف وروي أنه أرسل أربعة إلى الشام والحجاز والكوفة والبصرة 

     وروي أنه كانت سبعة مصاحف فبعث مصحفا إلى مكة وإلى الكوفة آخر ومصحفا إلى البصرة ومصحفا إلى الشام ومصحفا إلى اليمن ومصحفا إلى البحرين ومصحفا عنده فأما مصحف اليمن والبحرين فلم يسمع لهما خبر".(
)
                                   التعليق والإيضاح
   تعددت أقوال العلماء في عدد تلك المصاحف، فقيل: أربعة، على أن عثمان س وجَّه إلى الكوفة مصحفا، وإلى البصرة آخر، وإلى الشام الثالث، وأمسك عند نفسه واحدا، وهو مصحف الإمام.(
) 

  وقيل: خمسة: الأربعة المتقدم ذكرها، والخامس: أرسله إلى مكة.(
) 

وقيل: ستة: الخمسة المتقدم ذكرها، والسادس: المصحف المدني العام الذي كان ينقل منه الإمام نافع.(
) 

وقيل: سبعة: بحذف المصحف المدني العام في الستة المتقدمة، وإضافة مصحفين: أحدهما: إلى اليمن، والآخر إلى البحرين.(
)  وقيل: ثمانية، بتعداد جميع ما تقدم.(
)
  ويمكن الجمع بين القول بأنها خمسة، والآخر بأنها ستة أن من قال بالخمسة لم يعُدَّ المصحف الإمام الخاص، فيكون الخلاف لفظيا.(
)
الراجح

     ويبدو أن القول بأن المصاحف كانت خمسة أو ستة على الخلاف اللفظي الذي سبق بيانه هو الراجح، , وأشار ابن العربي إلى ترجيح القول بأنها خمسة بقوله:" فأما مصحف اليمن والبحرين فلم يسمع لهما خبر".(
) و الله تعالى أعلم. 

           المسألة الخامسة: الاختلاف بين المصاحف العثمانية بالزيادة والنقصان.

     قال القاضي ابن العربي:" وهذه المصاحف إنما كانت تذكرة؛ لئلا يضيع القرآن، فأما القراءة؛ فإنما أخذت بالرواية، لا من المصاحف؛ أما إنهم كانوا إذا اختلفوا رجعوا إليها، فما كان فيها عولوا عليه.

      ولذلك اختلفت المصاحف بالزيادة والنقصان، فإن الصحابة أثبتت ذلك في بعض المصاحف، وأسقطته في البعض ليحفظ القرآن على الأمة، وتجتمع أشتات الرواية، ويتبين وجه الرخصة والتوسعة، فانتهت الزيادة والنقصان إلى أربعين حرفا في هذه المصاحف، وقد زيدت عليها أحرف يسيرة لم يقرأ بها أحد من القراء المشهورين، تركت فهذا منتهى الحاضر من القول الذي يحتمله الفن الذي تصدينا له من الأحكام".(
)
                               التعليق والإيضاح

     منشأ الخلاف في الاختلاف بين المصاحف العثمانية ناشئ عن القراءة بالوجهين: قراءة متلقاة من النبي ع وكون ذلك مما لا تحتمله النسخة الواحدة، لما في ذلك من التخليط في المرسوم فوزعت على نسخ لتثبت بذلك قرءا نيتها.(
)
 وقطع أبو بكر الباقلاني XE "فهرس الأقوال:الباقلاني"  القول في شأن هذه الأحرف حين قال:" كلها صحيحة، أنزل القرآن بها، وأن اختلاف هذه المصاحف منقول عن أهل الأمصار نقلا متواترا".(
)
  ومثال اختلاف المصاحف في الأحرف ما في قوله تعالى: +ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ    _ (
)
فقرأ ابن كثير XE "فهرس الأقوال:ابن كثير"  بزيادة كلمة "من" وخفض تاء (تحتها) وكذلك هي في المصاحف المكية وقرأ الباقون بحذف لفظ "من" وفتح التاء، وكذلك هي في مصاحفهم.(
)
 وعدد المواضع التي اختلفت فيها المصاحف العثمانية في الأحرف للعلماء فيها أقوال:

    عدها بعضهم أربعين حرفا، وقيل: ثلاثة وأربعون، وقيل: خمسة وأربعون، وقيل: ثمانية وعشرون، وقيل: ستة وخمسون.(
)
الراجح
    ويرجح القول بأن الحروف المختلف فيها- بين المصاحف العثمانية في القراءات العشر المتواترة-هي أربعون حيث انفرد المصحف المكي بستة أحرف، والمصحف الشامي بأربعة عشر حرفا، والمصحف البصري بحرف واحد.

    واتفقت مصاحف أهل الكوفة على سبعة، ومصاحف المدينة والشام على تسعة، ومصاحف المدينة والشام ومكة على حرفين، ومصاحف مكة والشام على حرف واحد.(
)
   وهذا ما رجحه ابن العربي بقوله:" فانتهت الزيادة والنقصان إلى أربعين حرفا في هذه المصاحف، وقد زيدت عليها أحرف يسيرة لم يقرأ بها أحد من القراء المشهورين، تركت".(
) والله تعالى أعلم.
                           المسألة السادسة: تركيب القراءات
     قال القاضي ابن العربي:" إذا ثبتت القراءات، وتقيدت الحروف، فليس يلزم أحدا أن يقرأ بقراءة شخص واحد، كنافع مثلا، أو عاصم؛ بل يجوز له أن يقرأ الفاتحة، فيتلو حروفها على ثلاث قراءات مختلفات؛ لأن الكل قرآن، ولا يلزم جمعه إذ لم ينظمه الباري لرسوله، ولا قام دليل على التعبد به، وإنما لزم الخلق بالدليل ألا يتعدوا الثابت إلى ما لم يثبت؛ فأما تعيين الثابت في التلاوة فمسترسل على الثابت كله، والله أعلم".(
)
                                  التعليق والإيضاح

    تركيب القراءة هو: أن يأخذ القارئ حكما أو أحكاما من قراءة، أو رواية، وحكما آخر، أو أحكاما أخرى من قراءة، أو رواية ثانية، ويقرأ بها كلها في آن واحد بكيفية لم ترد عن أحد من القراء، أو الرواة عنهم.(
)
    ومثال التركيب في القراءة أن يقرأ قوله تعالى:+  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ_(
) بالرفع فيهما، أو بالنصب، آخذا رفع كلمة" ﯿ" من قراءة غير ابن كثير XE "فهرس الأقوال:ابن كثير" ، ورفع"   ﰂ" من قراءة ابن كثير XE "فهرس الأقوال:ابن كثير" .(
)
   وللعلماء في حكم التركيب في القراءات القرآنية  ثلاثة أقوال:

الأول: المنع مطلقا سواء في مقام الرواية، أو التلاوة، وهو رأي لبعض العلماء

الثاني: عكس الأول جواز التركيب مطلقا،وهو قول أكثر العلماء.

الثالث: التفصيل بين مقام الرواية، ومقام التلاوة بشرط ألا تكون القراءات مترتبة بعضها على بعض، فيكون حينئذ محرما كما في المثال السابق؛ لأنه كذب في الرواية، وتخليط على أهل الدراية، وهؤلاء على قسمين:

1) جواز التركيب للعالم  بالقراءات، وأما الجاهل فلا يجوز له ذلك.
2) جواز التركيب والخلط في مقام القراءة والتلاوة، وعدم جوازه في مقام النقل والرواية.(
)
                                       الراجح
    ويترجح  جواز التركيب عند عدم ارتباط الكلام بعضه ببعض في مقام التلاوة والصلاة بدون كراهية على ضوء التفصيل، والشرط المذكور في القول الثالث؛ "إذ كل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا عن الأمة، وتهوينا على أهل هذه الملة، فلو أوجبنا عليهم قراءة كل رواية على حدة لشق عليهم تمييز القراءة الواحدة، وانعكس المقصود من التخفيف، وعاد بالسهولة إلى التكليف".(
)
  ويؤيد هذا الترجيح ما ورد عن ابن مسعود س قال:"ليس الخطأ أن يقرأ بعضه ببعض؛ ولكن الخطأ أن يلحقوا به ما ليس منه XE "فهرس الآثار:ليس الخطأ أن يقرأ بعضه ببعض؛ ولكن الخطأ أن يلحقوا به ما ليس منه" ".(
)
   وعلى هذا الترجيح يحمل اختيار ابن العربي بقوله:" فليس يلزم أحدا أن يقرأ بقراءة شخص واحد، كنافع مثلا، أو عاصم؛ بل يجوز له أن يقرأ الفاتحة، فيتلو حروفها على ثلاث قراءات مختلفات؛ لأن الكل قرآن...".(
)
 ورجح هذا القول جِلَّةٌ من العلماء.(
) والله تعالى أعلم. 
	الخاتمة:

النتائج والإحصائيات


الخاتمة-نسأل الله أحسنها- النتائج والإحصائيات.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد: إن صحبة القاضي أبي بكر بن العربي : من خلال كتابه" أحكام القرآن" خاصة فيما يتعلق بموضوع البحث مدة إعداده، وإنجازه  أظهرت لي نتائج وإحصائيات أرى إجمالها في المضامين الآتية:

المضمون الأول: شخصية القاضي ابن العربي العلمية.
1. القاضي أبو بكر بن العربي إمام مجتهد من أئمة المالكية يُرْجع إلى قوله في تحقـيق 
قول إمام المذهب مالك بن أنس : ، كما دافع عن المذهب، وانتقد في الوقت نفسه بعض أقواله، حيث إن مغزاه هو اتباع الدليل الصحيح في الغالب حيث قاده، مع الرد على المخالف بأسلوب مَرِن يحمل في طياته أحيانا نوعا من الشدة.

2. تميز القاضي ابن العربي بكونه إماما محققا في غالب العلوم الإسلامية، حيث ترك 
مؤلفات مستقلة في كثير من هذه العلوم تشهد له بطول الباع، ومع الأسف الشديد فغالبها لم تر النور إلى اليوم.

3. امتاز ابن العربي بقلة الاحتجاج بالأحاديث والأخبار الضعيفة، إلا فيما ندر، مع 
العناية الفائقة بحسن استقراء الأدلة وجودة سبكها.

4. وافق القاضي ابن العربي الجمهور في غالب ترجيحــاته، مع خلو القسم الذي 
درسته من سورة التوبة من التنصيـص على أقوال الظاهـرية تصريحا.

5. خالف القاضي ابن العربي معتقد الأشاعرة في مسألة زيادة الإيمان، ونقصـانه، 
حيث أخذ بأن الإيمان يزيد، وينقص. 

6. براءة القاضي ابن العربي مما قيل فيه بأنه أول من أدخل العقيدة الأشعــرية إلى 
الأندلس، حيث أثبتت الدراسة أن هذه العقيدة ولجت الأندلس قبل ولادة ابن العربي.

المضمون الثاني: كتابه"أحكام القرآن". 
1. كتابه" أحكام القرآن"  موسوعة علمية نادرة في بابه، فهو كتاب في التفسيـر، 
سلك فيه مؤلفه طرق التفسير المختلفة حسب الآية التي يوردها، فتجده يفسر القرآن بالقرآن، وأحيانا بالسنة، ومرة بأقوال التابعين، ورابعة باللغة من اشتقاق، وإعراب مُتوخِّياً في ذلك  الصحيح المعتمد فيما ظهر له، مع تجلية أقوال الفقهاء واستنباطاتهم في الآية، والاستدلال لها ضمن الفقه المقارن، بما يراه مناسبا من الأدلة الأخرى من السيرة، أو التاريخ. 
2. يعتبر"أحكام القرآن" كتابا نفيسا في بابين من أبواب علوم القرآن، هما: الناسخ 
والمنسوخ، وأسباب النـزول، حيث خصص ابن العربي الأول بمؤلف، وبرز تحقيقه فيهما معا من خلال"أحكام القرآن".

المضمون الثالث: التوصيات:

1. كتابه" أحكام القرآن"  لا يزال بحاجة إلى مزيد من العناية، تحقيقا وتخريجا للأهمية 
التي حظي بها عند العلماء عامة، حيث إن يد التصحيف قد نالت منه؛ لذا فإن على قارئه اصطحاب" الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي؛ لأنه  كثير النقل بالحرف من ابن العربي.

2. إن كتب أحكام القرآن عامة مليئة بالقواعد التفسيرية، ومسالك الترجيـح،  مما 
يجعل الرجوع إليها للمفسر أمرا بالغ الأهمية في حل كثير مما يعرض للمفسر في آيات الأحكام.

      هذا والله المسئول والمرجو أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن،ويبارك في أثره، وأن يتجاوز  عما طغى به القلم، أو زلت به القدم، تقصيرا، أو قصورا، فما كان من صواب فذلك من فضله سبحانه ـ ، وما كان من سوى ذلك -وهو واقع لا محالة- فمن نفسي والشيطان، أستغفرك ربي، وأتوب إليك؛ إنك كنت  للأوابين غفورا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

      وصَلِّ اللهم وسلم على محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.      
(�) هو: عمرو بن عبسة� XE "فهرس الأقوال:عمرو بن عبسة" � بن عامر أبو نجيح السلمي صحابي مشهور من أوائل من أسلم، وهاجر بعـد 


أحد، توفي في أواخر خلافة عثمان س . انظر: الإصابة، (4/658)، وتقريب التهذيب، (2/80). 


(�) أخرجه مسلم،(ص/334-335)، في كتاب صلاة المسافرين،باب إسلام عمرو بن عبسة� XE "فهرس الأقوال:عمرو بن عبسة" �، برقم، (1930).  


(�) هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم المعتزلي ابن رأس المعتزلة أبو علي الجبائي وُلد 


 سنة، (277هـ)، وتوفي سنة، ( 321هـ) ببغداد. تاريخ بغداد، (11/55).


(�) هو: جعفر بن محمد بن ورقاء الشيباني، مولده سنة، (292هـ)، وهو من بيت إمرة وأدب، تقلد


عدة ولايات، وكان شاعرا كاتبا جيد البديهة، توفي سنة، (352هـ)، فوات الوفيات، (1/295). 


(�) انظر: تعليق عبد الرزاق المهدي على ما في هذا السياق في أحكام القرآن بتحقيقه (2/468).   


(�) هو: حسان� XE "فهرس الأقوال:حسان" � بن ثابت بن المنذر أبو الوليد الأنصاري الخزرجي، شاعر رسول الله ع عاش مائـة 


وعشرين سنة، نصفها في الجاهلية، ونصفها الثاني في الإسلام، واختلف في سنة وفاته، فقيل(154هـ)، 


وقيل: غير ذلك. انظر: الاستيعاب، (ص/163)، والإصابة، (2/64). 


(�) انظر: أعلام النبوة، (ص/314)، والرياض النضرة لأحمد بن عبد الله الطبري، (1/416-417)


(�) هو مجالد� XE "فهرس الأقوال:مجالد" � بن سعيد بن عمير، أبو عمرو� XE "فهرس الأقوال:أبو عمرو" � الكوفي الأخباري، ليس بالقوي في الرواية، وتغير في آخر 


عمره، توفي سنة، (144هـ). انظر: الكاشف، (2/239)، وتقريب التهذيب، (2/237).  


(�) انظر: فضائل الصحابة، (1/133). 


(�) أخرجه البخاري،(ص/614) في كتاب فضائل أصحاب النبي ع باب...برقم،(3661).


(�) هو: سلمان الفارسي أبو عبد الله، ويعرف بسلمان الخير، وكان إذا قيل له: ابن من أنت؟ قال: أنا 


سلمان ابن الإسلام من بني آدم، توفي سنة، (34هـ). انظر: الاستيعاب، (ص/291).  


(�) أحكام القرآن،(2/468-470).  


(�) انظر: السيرة النبوية لابن كثير، (1/435). 


(�) سبق تخريجه في حاشية، (2) من هذه الصفحة.


(�) السيرة النبوية، (1/434).  


(�) سبق تخريجه في (ص/365).


(�) كجابر بن عبد الله، وزيد بن أسلم، ومحمد بن كعب،  وقتادة، والزهري، وقال النووي: إنه الصواب عند جماعة من المحققين. انظر: أعلام النبوة  للماوردي،(ص/311،313)، وسبل الهـدى والرشاد، (2/300).   


(�) انظر: فضائل الصحابة للنسائي، (ص/13)، وسمط النجوم العوالي ، (2/398). 


(�) انظر: تلقيح فهوم أهل الأثر،(ص/340).


(�) السيرة النبوية لابن كثير،(1/437).  


(�) انظر: فتح الباري، (7/207-208). 


(�)  انظر: تاريخ الأمم والملوك، (2/255)، والبداية والنهاية،(6/313).  


(�) سورة المائدة، الآية، (6).  


(�) سورة البقرة، الآية، (183)


(�) سورة الإسراء، الآية، (79)


(�) سورة الأحزاب، الآية، (50) 


(�) كون الأمة لا تشاركه ع في الآيتين لفظا فواضح، أما معنى، فإنه لا يصح لأحد أن تهــبه  


 المـرأة  نفسها بدون صداق، أما كون الأمة لا تشاركه معنى في نافلة التهجد؛فلأنها بالنسبة له ع


 لا تكون كفارة للسيئات؛بل رفعة في الدرجات، حيث قد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما 


تأخــر، بينما هي لنا تكفير للذنوب، ورجح الطبري معنى وجوب قيام الليل في حقه عدون 


أمته. انظر: جامع البيان، (20/286)، و مفاتيح الغيب، (21/26)، وتفسير القرآن العــظيم، 


(5/103)، وتسير الكريم الرحمن، (ص/465)، وأضواء البيان، (8/101).


(�) سورة الإسراء، الآية، (78). 


(�) سورة النحل، الآية، (98). 


(�) سورة النساء، الآية، (102).


(�)  يرى أبو يوسف أن آية صلاة الخوف خاصة بالنبي ج انظر: الإحكام لابن حزم،(3/384).


(�) سورة التوبة، الآية، (103). 


(�) سورة الأحزاب، الآية، (1).  


(�) سورة الطلاق، الآية، (1) 


(�) سورة يونس، الآية، (94). 


(�) أحكام القرآن، (2/473-474). 


(�) انظر: الإحكام للآمدي،(2/280)، ونثر الورود على مراقي السعود، (ص/260). 


(�) انظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي، (5/2461)، ودفع إيهام الاضطراب، (ص/66).


(�) سورة التوبة، الآية، (103). 


(�) سورة التوبة، الآية، (104). 


(�) أحكام القرآن، (2/474). 


(�) انظر: جامع البيان،(14/457)، وإعراب القرآن للنحاس،(2/233) ومشكل إعراب القرآن لمكي ابن أبي طالب، (1/335)، والمحـرر الوجيز، (3/78)، والتبيان في إعراب القـــرآن (ص/189) والبحر المحيط، (5/99) وفتح القدير، (ص/596).


(�) انظر: التبيان في إعراب القرآن، (ص/189).  


(�) هو: بشير بن عبد المنذر الأنصاري أبو لبابة� XE "فهرس الأقوال:أبو لبابة" � مشهور بكنيته مختلف في اسمه، شهد مع النبي ج  سائر المشاهد ما عدا بدرا، توفي في خلافة علي س  انظر: الطبقات الكبرى، (3/457).


(�) أخرجه الطبري عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس س جامع البيان، (14/455).  


(�) أخرجه أبو داود،(ص/373)في كتاب الأيمان والنذر،باب فيمن نذر أن يتصدق بماله، (3319)


قال ابن القيم رحمه الله: المحفوظ في هذا الحديث ما أخرجه أصحاب الصحيح من قوله "أمسك عليك بعض مالك"، وأما ذكر الثلث فيه، فإنما أتى به ابن إسحاق؛ ولكن هو في حديث أبي لبابة بن عبد المنـذر؛ لما تاب الله عليه، قال يا رسول الله ج: إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأنخلع من مالي  صدقة لله عز وجل ولرسوله، فقال رسول الله ع : يجزئ عنك الثلث،ولعل بعض الرواة وهم في نقله هذا إلى حديث كعب بن مالك� XE "فهرس الأقوال:كعب بن مالك" � في قصة توبته ولكن ليس في هذا أنه نذر الصدقة بماله" تهذيب سنن أبي داود،(9/109).


(�) هو: كعب بن مالك� XE "فهرس الأقوال:كعب بن مالك" � بن أبي بن كعب، أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي السلمي أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، توفي في خلافة علي س . تقريب التهذيب، (2/144). 


(�) أخرجه البخاري، (456-457) في كتاب الوصايا باب: إذا تصدق أو وقف بعض مالـه، أو 


  بعض رقيقه، أو دوابه فهو جائز، برقم، (2757)، ومسلم (ص/1200) في كتاب التوبة، باب


     حديث توبة كعب بن مالك� XE "فهرس الأقوال:كعب بن مالك" � وصاحبيه، برقم، (2769).  


(�) أحكام القرآن، (2/474-475). 


(�) أحكام القرآن للجصاص، (4/356)، والمحرر الوجيز، (3/78)  


(�) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل، (2/84)، والبحر المحيط، (5/99)، وفتح القدير، (ص/596).


(�) انظر: مفاتيح الغيب، (14/141) بتصرف.  


(�) انظر: النكت والعيون، (2/398)، وزاد المسير، (2/294). 


(�) مفاتيح الغيب، (16/141). ونظم الدرر، (3/382). 


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان، (14/454)، وابن أبي حاتم، (7/1872) عن علي بن أبي طلحة  عن ابن عباس س بسند حسن كما في الاستيعاب في أسباب النـزول، (2/324-325).


(�) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل، (3/144). 


(�) سورة التوبة، الآية، (0102-104). 


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين، (1/299). 


(�) انظر: مجموع الفتاوى، (13/340-341)، ومعالم أصول الفقه، (ص/379). 


(�) انظر: المدونة الكبرى، (2/474). 


(�) انظر: بدائع الصنائع، (6/221)، والمجموع، (8/354). 


(�) أحكام القرآن، (2/476). 


(�) انظر: عمدة القارئ، (23/204) 


(�) انظر: الكافي لابن عبد البر، (ص/203)، المغني، (13/629)، والتاج والإكليل (3/322)


والإنصاف، (11/127). 


(�) سبق تخريجه في (ص/372). 


(�) فتح الباري للحافظ ابن حجر، (11/582)، وانظر: زاد المعاد، (3/588). 


(�) انظر: بدائع الصنائع، (6/221)، والمجموع، (8/354).  


(�) سبق تخريجه في (ص/373). 


(�) زاد المعاد، (3/586). 


(�) انظر: المصدر السابق، (3/587)، وانظر: الفتاوى الكبرى، (6/188). 


(�)  أحكام القرآن، (2/477).


(�) انظر: كتاب معاني القراءات، (ص/215).  


(�) انظر: الكشــاف،(2/295)، والمحرر الوجيز، (3/80-81)، ومفاتيـح الغيب، (16/153)


والتبيـــان في إعراب القرآن،(ص/189)،والبحر المحيط، (5/101-102)، والدر المصـــون 


(6/119-120)، واللباب في علوم الكتاب، (10/202)، وفتح القدير، (ص/598).


(�) سورة التوبة: الآية، (106).  


(�) انظر: جامع البيان، (14/464)، ومعالم التنزيل، (ص/579-580)،، وتفسير القرآن العظيم 


(4/210)، والدر المصون، (6/119-120)، واللباب في علوم الكتاب، (10/210).


(�) أحكام القرآن، (2/477).  


(�) اختاره النحاس وقواه ابن عطية، انظر: المحرر الوجيز، (3/81)، والدر المصون، (6/119). 


(�) أحكام القرآن، (2/478). 


(�)  انظر: صحيح فقه السنة، (1/561). 


(�) انظر: بدائع الصنائع، (1/153)، وحاشية ابن عابدين، (1/553).


(�) انظر: الكافي لابن عبد البر، (ص/51)، ومنح الجليل، (1/366)  


(�) انظر: الأم، (1/154)، والمجموع، (4/193).  


(�) أخرجه أبو داود، (ص/85-86) في كتاب الصلاة، باب في الجمع في المسجد مرتين برقـم


 (574)، والترمذي، (ص/90) في كتاب الصلاة باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صُلِّيَ فيه   


مرة برقم،(220)، واللفظ له، وقال: حديث حسن.


(�) انظر: مسائل الإمام أحمد وابن راهويه،(1/152)، والمغني، (2/10-11)،والفروع، (1/521). 


(�) ورد ذلك من عمل عبد الله بن مسعود س حيث دخل المسجد وقد صلوا، فجمع بعلقمة  ومسروق، والأسود.  انظر: مصنف ابن أبي شيبة، (2/112).


(�) انظر: المصدر السابق. 


(�) سورة الجمعة، الآية، (11).  


(�) أخرجه مسلم، (ص/584) في كتاب الحج، باب بيان المسجد الذي أسس على التقوى، هو:


 مسجد النبي ع برقم،(1398)، والترمذي، (ص/859) في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة


  التوبة، برقم، (3108)، واللفظ له.


(�) الموجود فيما وقفت عليه من نسخ سنن الترمذي،  هو:"حديث حسن صحيح غريب"  


(�) أحكام القرآن، (2/479-480).  


(�) انظر: النكت والعيون، (2/402)، والمحرر الوجيز، (3/82)، وزاد المسير، (2/298)، وتفسيـر


  القرآن العظيم، (4/214)، وفتح الباري، (7/288).  


(�) أخرجه أبو داود،(ص/28) في كتاب الطهارة،باب في الاستنجاء بالماء، برقم، (44)، والترمـذي 


 (ص/859) في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة، برقم،(3109)،وقال:حديث غـريب


من هذا الوجه"، وابن ماجه، (1/128) في كتاب الطهارة وسنتها، باب الاستنجاء بالماء، برقــم


 (357)،وقال النووي في المجموع، (2/118) بعد ذكر من أخرجه:" ولم يضعفه أبو داود؛  لكـن  إسناده ضعيف فيه يونس بن الحارث قد ضعفه الأكثرون وإبراهيم بن أبي ميمـونة، وفيه                        جهالة"، وضعفه ابن كثير� XE "فهرس الأقوال:ابن كثير" �، (4/213) بسبب يونس بن الحارث،كما ضعفه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، (1/112)، وصححه في فتح الباري، (7/289).


(�) أخرجه الطبري،(14/483) عن قتادة� XE "فهرس الأقوال:قتادة" � مرسلا، وأخرج له الحاكم شاهدا موصولا،(1/257) ثم قـال: "هذا حديث كبير صحيح في كتاب الطهارة"، وخرج عبد الرزاق المهدي شواهـــده الموصولة، والمرسلة فبلغت خمسة عشر، ثم قال:" هو حديث صحيــح بمجموع طرقه،  وشواهده الموصولة، والمرسلة" أحكام القرآن، (2/481-482).


(�) انظر: المحرر الوجيز، (3/82)، وتفسير القرآن العظيم، (4/212)، وروح المعاني، (11/20)  


(�) انظر: جامع البيان، (14/479)، وزاد المسير، (2/298)، وتفسير القرآن العظيم، (4/216).


(�) سبق تخريجه. 


(�) وهو قول محمد بن كعب القرظي، كما في النكت والعيون،(2/403)، وزاد المسير، (2/299) 


 واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الآية تتناول مسجده ومسجد قباء ويتناول كل مسجـد أســس


 على التقوى، انظر: مجموع الفتاوى، (17/469) وحرر ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بقوله:  


" وعليه فالآية إذاً اشتملت، وتشتمل على كل مسجد أينما كان، إذا كان أساسه من أول يوم بنائه على التقوى، ويشهد لذلك سياق الآية بالنسبة إلى ما قبلها، وما بعدها فقد جاءت قبلها قصة مسجد الضرار". أضواء البيان، (8/323)، قلت: فيكون دخول مسجد النبي ع ومسجد قباء في الآية دخـولا أوليا.


(�) سبق البيان  في تخريجه بأنه صحيح بمجموع طرقه. 


(�) أحكام القرآن، (2/482) 


(�) واختاره الطبري في جامع البيان، (14/479).  


(�)  تفسير القرآن العظيم، (4/214)، وانظر: التمهيد لابن عبد البر، (13/268)، 


(�) فتح الباري، (7/289)  


(�) سورة الفرقان، الآية، (24).  


(�) أحكام القرآن، (2/485). 


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (8/261)، وزاد احتمالا آخر بقوله:" أو من جهة اعتقاد من  كان يظن أن القيام فيه جائز للمسجدية"، وانظر: إرشاد العقل السليم، (4/103).


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص، (4/467-468)، وفتح القدير، (ص/598)، وروح المعــاني، 


 (11/19) 


(�) انظر: الدر المصون، (6/121), والتحرير والتنوير، (11/33). 


(�) انظر: المحرر الوجيز، (1/271).  


(�) أخرجه الترمذي، (ص/25) في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الاستنجاء بالماء برقم، (19)، 


  وتمام الحديث عنده:"...فإن رسول الله ع كان يفعله"، وقال: حديث حسن صحيح.


(�) أخرجه البخاري، (ص/31) في كتاب الوضوء باب الاستنجاء بالماء برقم، (150) وبرقـم، 


  (151) في الباب الذي يليه، ولفظه عن أنس بن مالك س قال: كان النبي ع إذا خرج لحاجتـه


    أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به".


(�) انظر: جامع الأمهات، (1/52) ، والقوانين الفقهية، (ص/35). 


(�) أحكام القرآن، (2/483). 


(�) المفردات في غريب القرآن،(ص/486-487)،والمغرب في ترتيب المعرب للمطرزي (1/156) 


(�) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، (3/125)  


(�) وكان بعض السلف لا يرى الاستنجاء بالماء كما حكي عن سعد بن أبي وقاص، وابن الزبير، 


 وابن عمر، وسعد بن مالك، وحذيفة بن اليمان، والحسن، وبعضهم رجع عن هذا القول.


  انظر: الأوسط، (1/346-347)، والمغني، (1/207-208)   


(�) انظر: الأم، (1/22)، والمدونة الكبرى، (1/8)، ومختصر اختــلاف العلمـاء، (1/157)، 


  والاستذكار، (1/214)، والمغني، (1/207) والمجموع (2/118)، وتبيين الحقائق، (1/77).


(�) الإداوة� XE "فهرس اللغة:الإداوة" � بكسر الهمزة إناء صغير من جلد يتخذ للماء، وتسمى المطهرة، انظر:  المحكـم والمحيط


  الأعظم، (9/451)، ولسان العرب، (14/25) مادة، (أدا).


(�) العنـزة� XE "فهرس اللغة:العنـزة" � عصا ذات زج كزج الرمح، انظر: تهذيب اللغة، (2/83)، والمغرب في ترتيب المعرب


 (2/85) مادة، (عنـز).


(�) أخرجه البخاري، (ص/31) في كتاب الوضوء باب حمل العنـزة� XE "فهرس اللغة:العنـزة" � مع الماء في الاستنجاء، برقم


 (151)، ومسلم، (ص/127) في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبـرز برقم، (271) 


(�) أخرجه أبو داود،(ص/29) في كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالحجارة، برقم، (40)،والنسائي


 (ص/23) في كتاب الطهارة، باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غـيرها، برقـم، (44)، 


  وأحمد في المسند، (6/108)، وصححه الألباني في إرواء الغليل، (1/84).  


(�) انظر: المجموع، (2/119)، وتلخيص الحبير، (1/323)، وسبل السلام، (1/84).  


(�) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ، (1/75).  


(�) انظر: الاستذكار، (1/214)، وجامع الأمهات، (1/52) 


(�) انظر: مواهب الجليل، (1/132) 


(�) انظر: الأم، (1/55-56). 


(�) انظر: المصدر السابق، (1/131). 


(�) سورة المدثر، الآية، (4) 


(�) بل يلتفت إليها، وهو نفسه القائل لا يلتفت إليها، رجح عند تفسير الآية بعد حكاية  ما ورد فيها من أقوال أن الآية تشمل جميعها، وذلك قوله:"ليس بممتنع أن تحمل الآية على عموم المراد  فيها بالحقيقة والمجاز..." أحكام القرآن، (4/257)، 


 وعلق عبد الرزاق المهدي على قول من يـرى  أن الثياب في الآية كناية بأنه" لا يصح مثل هذا،  وهو من بدع التأويل، وهو أشبه بمذهب الباطنية..." وعلل قوله بأن ابن العربي رده، ومن العجيب أنه لما وصل إلى سورة المدثر حيث تكلم ابن العربي كلمته الأخيرة في تفسير الآية التزم السكوت مع خطورة تعليقه في هذا الموضع. انظر: أحكام القرآن بتحقيقه، (2/484) حاشية (3)، وانظر: ما سيأتي قريبا.


(�) انظر: المصدر السابق، (2/483-484). 


(�) سورة المدثر، الآية، (4). 


(�) بداية المجتهد، (1/114) بتصرف يسير، وانظر: منشأ الخلاف الثالث هنالك. 


(�) البراغيث� XE "فهرس اللغة:البراغيث" � جمع برغوث مثلث الأول، والضم أشهر يليه الفتح، والكسر أضعـفها، وهي حشـرة 


 وثابة عضوض، انظر: كتاب العين، (8/467)، ومختار الصحـاح، (ص/73)، وتاج العـــروس 


 (5/167) مادة، (برغث).


(�) يعني: الدرهم الكبير، وهو ما يكون بعرض الكف؛ لأن محل الاستنجاء مُقَدَّر به عند الأحناف، قال إبراهيم النخعي: استقبحوا ذكر المقعدة في محافلهم فكنوها بالدرهم؛ ولأن الضرورة تشمل المقعدة، وغيرها فيعفى للحرج. انظر: بدائع الصنائع، (1/80)، والهداية شرح البداية، (1/35)، وتبيـين الحقائق،(1/73).


(�) قال ابن عبد البر في التمهيد،(22/243-244) "وأما قول من راعى في النجاسات قدر الدرهم 


فقول لا أصل له، ولا معنى يصح؛ لأن التحديد لا يثبت إلا من جهة التوقيف، لا من جهة الرأي" 


                   وانظر: أحكام القرآن لابن العربي، (2/484-485). 


(�) انظر: الأم، (1/55-56)، وأحكام القرآن للجصاص، (5/369)، والتمهيـد، (22/234)


والحاوي للماوردي، (2/240)،وبدائع الصنائع، (1/29، 144)،والهداية شرح البداية، (1/35) 


  والمجموع، (3/138-139)، والفروع، (1/327)، والإنصاف، (1/486).


(�) سورة المدثر، الآية، (4) 


(�) وهو ما اختاره ابن جرير الطبري بعد أن ذكر أقوال العلماء في معنى الآية، وابن كثيــر يرى 


 أن الآية تشمل المعاني التي ذكرها العلماء،وسبقه إلى ذلك ابن العربي كما تقدم بيانه. 


 انظر: تلك الأقوال في جامع البيان، (23/9-12)، وأحكام القرآن لابن العربي، (4/257)، وزاد


 المسير، (4/359)، وتفسير القرآن العظيم، (8/262-263) .


(�) أخرجه البخاري، (ص/41) في كتاب الوضوء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، برقـم


 (216)، وبرقم، (218)، ومسم، (ص/135-136) في كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة


 البول، ووجوب الاستبراء منه، برقم، (292). 


(�) انظر: بداية المجتهد، (1/115) ، والجامع لأحكام القرآن، (6/100)، (8/262)  


(�) انظر: الكافي لابن عبد البر، (ص/17)، والاستذكار، (1/334) ومواهب الجليل، (1/132). 


(�) أخرجه أبو داود، (ص/92) في كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل، برقم، (650) وصححه الحاكم في المستدرك، (1/391)، وقال: "حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه". 


(�) التمهيد لابن عبد البر (22/242).


(�) المجموع، (3/139) بتصرف. 


(�) انظر: النتف في الفتاوى، (1/33)، والذخيرة، (1/194) والفتاوى الهندية، (1/58). 


(�) انظر: التمهيد، (2/238)، وبداية المجتهد، (1/115)، والجامع لأحكام القرآن، (8/263). 


(�) سورة المدثر، الآية، (4). 


(�) أحكام القرآن، (2/484). 


(�) نيل الأوطار، (2/119) وانظر: بداية المجتهد، (1/115) ومواهب الجليل، (1/134). 


(�) سورة البقرة، الآية، (286)  


(�) انظر: الاستذكار، (1/335)،  والمغـني، (2/467-468)، والعدة شـرح العمدة، (1/85)


والمجموع، (3/139)، والإنصاف، (1/486)، وانظر: صحيح فقه السنة، (1/70). 


(�) هو: عطاء بن أبي رباح� XE "فهرس الأقوال:عطاء بن أبي رباح" �، واسم أبي رباح: أسلم القرشي مولاهم المكي، وُلد سنة، (27هـ) كان 


من سادات التابعين علما وفقها وورعا، توفي سنة، (114هـ) انظر: الثقات لابن حبان، (5/198).  


(�)  أخرجه الطبري في جامع البيان بمعناه، (14/517).


(�) أحكام القرآن،(2/492).  


(�) بداية المجتهد،(1/327). 


(�) انظر:أصول السنة للإمام أحمد، (ص/60)، واعتقاد أهل السنة، (1/164)، 


(�) انظر: مختصر اختلاف العلماء، (1/400)، وبداية المجتهد،(1/327)،ومجموع الفتاوى،(7/217). 


(�) أخرجه مسلم، (ص/393) في كتاب الجنائز،باب ترك الصلاة على القاتل نفسه،برقم،(978).  


(�)  انظر:التبصير في معالم الدين،(ص/177)،وتلبس إبليس،(ص/166).


(�)  أخرجه الطبري في جامع البيان بمعناه، (14/517).


(�) أحكام القرآن،(2/492).  


(�) أخرجه البخاري، (ص/651-652) في كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب برقميـن، 


(3883، 3885)، ومسلم، (ص/109) في كتاب الإيمان، باب الإيمان برقم، (209).


(�) أحكام القرآن، (2/492). 


(�)كابن عباس س، ومجاهد، وقتادة،والضحاك،واختاره الطبري في جامع البيان،(14/523)،والسمعاني 


  في تفسيره، (2/353)، والبغوي في معالم التنزيل، (ص/586)،وغيرهم من المفسرين.


(�) ويحكى عن سعيد بن جبير،وإليه مال النحاس في معاني القرآن،(3/261),واخـتاره الزمخشـري 


 في الكشاف،(2/302)،والقاسمي في محاسن التأويل،(8/341)،والسعدي في تيسير الكريم،(ص/353)


 والسيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان،(8/86).


(�) الذيخ� XE "فهرس اللغة:الذيخ" � بكسر الذال المعجمة هو: ذكر الضباع،، والأنثى ذيخة، انظر: غريب الحديث لابن الجوزي


 (1/368)، والنهاية في غريب الحديث، (1/616)، وفتح الباري، (8/359).


(�) أي يتمرغ في رجيعه، أو في الطين، ورُجِّح الأول كما في فتح الباري، (8/359). 


(�) أخرجه البخاري، (ص/559) في كتاب أحاديث الأنبياء باب ﴿ ﮞ  ﮟ  ﮠ          ﮡ﴾   برقم (3350).


(�) فتح الباري، (8/359). 


(�) فتح الباري، (8/359-360)  


(�) سورة البقرة، الآية، (177). 


(�) سورة الحشر،الآية،(8).  


(�) سورة الحشر،الآية،(9).  


(�) سورة الأحزاب،الآية،(23).  


(�) أحكام القرآن، (2/495). 


(�) اختار هذا الوجه ابن جرير الطبري،(14/558). 


(�) وهو أن المقصود بالصادقين المهاجرين،واختاره ابن جزي في التسهيل،(2/87). 


(�) وهو أن المقصود النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ش واختاره الرازي في مفاتيح الغيب،(16/175). 


(�) أحكام القرآن،(2/495-496). 


(�) وهو أن المقصود بالصادقين المهاجرين،واختاره ابن جزي في التسهيل،(2/87). 


(�) انظر:أحكام القرآن،(2/496)، 


(�) وذهب البعض إلى أن الآية خطاب لأهل الكتاب،وهو قول غير ظاهر لمخالفته سياق الآية سبـاقا 


 ولحاقا،  انظر:بحر العلوم،(2/98)،والنكت والعيون،(2/413)،والوجيز للواحدي،(1/485). 


 (�) لم أجد من فرع في المراد بالتقوى قولين في الآية إلا الماوردي في النكت،(2/414) 


(�) انظر:جامع البيان،(14/558)،وتفسير ابن أبي حاتم،(6/1906)،ومفاتيـح الغيب،(16/175),


والبحر المحيط،(5/113)،وإرشاد العقل السليم،(4/110)،وفتح القدير،(ص/605)،ومحاسن التأويـل


 (8/354)، وتيسير الكريم الرحمن،(ص/355). 


(�) إرشاد العقل السليم، (4/110). 


(�) انظر:المحدث الفاصل للرامهرمزي،(ص/403). 


(�) أحكام القرآن،(2/496). 


(�) انظر:الكفاية في علم الرواية،(ص/177). 


(�) شرح النووي على صحيح مسلم،(1/70).  


(�) مثل الإمام أحمد،والحميدي شيخ البخاري،والصيرافي،وغيرهم. انظر: المنهل الروي لابن جماعة،


(1/67)، وفتح المغيث،للسخاوي، (1/336).


(�) أخرجه البخاري بألفاظ متقاربة في عدة مواضع في صحيحه، منها: (ص/206) في كتاب الجنائز


باب ما يكره من النياحة على الميت برقم، (1291)، ومسلم  في مقدمة صحيحه (ص/8) برقم(4)


(�) انظر: اليواقيت والدرر للمناوي،(2/160) 


(�) انظر:بداية المجتهد،(4/284)، وصحيح فقه السنة،(4/65-68). 


(�)  انظر: المدونة الكبرى، (3/33).


(�) أحكام القرآن،(2/496-497). 


(�) ومن معاني الدرب� XE "فهرس اللغة:الدرب" �، باب السكة الواسع،والباب الأكبر،وكل مدخل إلى الروم كما في المحكــم 


 والمحيط الأعظم، (9/309)


(�) انظر: العين،(8/26)، والأفعال لعلي بن جعفر السعدي، (1/344)، ولسان العـرب،(1/374)


 مادة، (درب).


(�) انظر: المدونة الكبرى،(3/33)، وبدائع الصنائع،(7/126), والمغني, (13/91)، وروضة الطالبين, 


(6/378).


(�) انظر: بدائع الصنائع، (7/126) بتصرف يسير، والهداية شرح البداية، (2/143). 


(�) انظر:الكافي لابن عبد البر، (ص/214)، والمبدع، (3/371), ونهاية المحتاج، (6/148).


(�) انظر: جامع الأمهات، (ص/250)، والذخيرة، (3/425-426).


(�) انظر: سنن سعيد بن منصور، (2/332)، والسنن الكبرى للبيهقي، (6/335)، (9/50-51). 


(�) انظر: الأم (7/338). 


(�)  الضمير راجع إلى من ذكر في الآية من أهل المدينة. 


(�) أخرجه مسلم بنحوه (ص/398) في كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة، حديث،(2290). 


(�) أخرجه البخاري، (ص/470)، في كتاب الجهاد والسير باب من حبسه العذر عن الغزو برقم      ( 2838)، ومسلم، (ص/854) في كتاب الجهاد باب ثواب من حبسه عن الغزو  مرض  أو عذر آخر برقم (1911).


(�) سورة التوبة،الآية،(94). 


(�) أحكام القرآن،(2/497).  


(�) سورة النساء، الآية، (100).  


(�) الجامع لأحكام القرآن، (8/293). 


(�) أخرجه أبو داود،(ص/85) في كتاب الصلاة باب فيمن خرج يريد الصلاة فسُبِق بها، ح(564)، 


 وصححه الحاكم في المستدرك، (1/327). 


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (8/293)، وطرح التثريب، (2/262-263) 


(�) سورة البقرة، الآية، (261). 


(�) أحكام القرآن،(2/498-499) 


(�) انظر: المفردات في غريب القرآن، (ص/313)، و تهذيب الأسماء، (3/179)، مادة، (طوف). 


(�) انظر: الدر المنثور، (6/126)، ومثله عن مجاهد والنخعي كما في تهذيب الأسماء، (3/179-


180) 


(�) سورة الحجرات، الآية، (9) 


(�) سورة الحجرات، الآية، (10)


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (8/294). 


(�) انظر: المفردات في غريب القرآن، (ص/313). 


(�)  أحكام القرآن،(2/498-499)


(�) سورة التوبة، الآية، (29). 


(�) سورة التوبة، الآية، (5). 


(�) سورة التوبة، الآية، (36). 


(�) سورة التوبة، الآية، (123). 


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان، (14/575). 


(�)  يروى عن معاوية سكما في النهاية في غريب الحديث،(1/626)، وانظر: أحكام القرآن لابن العربي بتحقيق عبد الرزاق المهدي.


(�) أحكام القرآن، (2/499-500). 


(�) انظر: جامع البيان، (14/575) والنكت والعيون، (2/415-416)، وزاد المسير، (2/311) 


 والجامع لأحكام القرآن، (8/298).  


(�) جامع البيان، (14/574-575) بتصرف يسير 


(�) تفسير القرآن العظيم، (4/237-238) بتصرف 


(�) أحكام القرآن، (2/500). 


(�) هكذا ورد’’البستي‘‘ في المطبوع من أحكام القرآن، وقد نقل هذه القصة التلمساني عن ابن العربي، في نفح الطيب، (2/40)، وذكر بدلا ’’البستي‘‘ ’’القيسي‘‘،وانظر: الجامع لأحكام القرآن بتحقيق د:


 عبد الله بن عبد المحسن التركي، (10/439).


(�) سورة آل عمران، الآية، (174). 


(�) أحكام القرآن، (2/500-501). 


(�) أخرج الأثر عن ابن عباس س سعيد بن منصور في سننه، (5/301)، وعنه وعن ابن عمر س


ابن أبي شيبة في المصنف،(2/382)، وعن ابن عباس س الطبري في جامع البيان، (14/583)،وإسناد الأثر  صحيح كما في المستدرك، (2/368).


(�) هو:مطرف بن عبد الله� XE "فهرس الأقوال:مطرف بن عبد الله" � بن الشخير الحرشي العامري، أبو عبد الله أحد الأعلام، روى عن أبيه وأبي    


 وعلي، وعنه أخوه يزيد، وقتادة، وأبو التياح، مات سنة، (95هـ). الكاشف،(2/269).   


(�) أخرجه البخاري، (ص/127) في كتاب الآذان، باب إتمام التكبير في السجود، برقم، ( 786)،


ومسلم، (ص/164) في كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة،(393). 


(�) أخرجه مسلم، (ص/289) في كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شـروع  في إقامة الصلاة... برقم، (711).


(�) أخرجه مسلم، (ص/252) في كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالعصر يرقم (622). 


(�) مثل إبراهيم النخعي كما في مصنف ابن أبي شيبة، (2/382)، وانظر: جامع البيان،(11/383).  


(�)  أخرجه مسلم،( ص/1243) في كتاب الجنة ونعيمها باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه (2870). 


(�) سورة آل عمران، الآية، (174).


(�) سورة المطففين، الآية، (31). 


(�) سورة المائدة، الآية ، (67).


(�)  أخرجه الترمذي، (ص/846)، في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة المائدة برقم، (3054). 


(�)  أخرجه ابخاري، (ص/136) في كتاب الآذان باب الذكر بعد الصلاةن برقم، (841)، ومسلم (236) في كتاب المساجد، باب الذكر بعد الصلاة برقم، (583).


(�) أحكام القرآن، (2/500).  


(�)  سورة التوبة، الآية ،(110).


(�) سورة هود، الآية، (36). 


(�) أحكام القرآن ، (2/501).  


(�) سورة القمر، الآية ،(49).  


(�) سورة الفرقان، الآية ،(2). 


(�) أخرجه مسلم، (ص/24) في كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، برقم، (8).  


(�) سورة الحشر، الآية ،(22). 


(�) سورة الطلاق، الآية، (12).  


(�)  سورة يس، الآية، (12).


(�)  سورة الإنسان، الآية، (30).


(�)  سورة التكوير، الآية ،(28).


(�)  مجموع الفتاوى، (8/459).


(�) مجموع الفتاوى، (8/406).  


(�) سورة الزمر، الآية، (62) 


(�)  انظر: التبصير في معالم الدين، (ص/167)،والإبانة، (ص/15)،والحجة في بيان المحجة، (1/745)


(2/67)، وشرح الطحاوية، (ص/433-448)، وأعلام السنة المنشورة، (ص/147-168).  


(�) انظر: التبصير في معالم الدين، (168)، والملل والنحل، (ص/21)، و مجموع الفتاوى، (3/111)


ودرء تعارض النقل والعقل،(8/421)، و شفاء العليل، (ص/294). 


(�) انظر: التبصير في معالم الدين،(ص/167)، وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار،(ص/332) 


(�) انظر: الفرق بين الفرق، (ص/199)، والملل والنحل، 0ص/36). 


(�) سورة الأنفال: الآية، (17). 


(�) شرح العقيدة الطحاوية، (ص/440).  


(�)  المصدر السابق، (ص/441) بتصرف. 


(�) انظر: شرح جوهرة التوحيد،(141-143)، ومجموع الفتاوى، (8/128)،والصفدية، (2/151)


(�) الصفدية، (1/151-152). 


(�) شرح العقيدة السفارينية، (ص/328).


(�) أحكام القرآن، (2/501). 


(�) وهذا الرد لا يلزم منه أنه يقول بمذهب أهل السنة والجماعة، ولا بقول الأشاعرة القائلين بنظرية الكسب. 


(�) سورة الأحزاب، الآية، (23). 


(�) أحكام القرآن، (2/501). 


(�) سورة الحجر، الآية، (9).  


(�) وقال القرطبي في مقدمة تفسيره:" قلت فسقطت الآية الأولى من آخر براءة في الجمع الأول على ما قاله البخاري والترمذي، وفي الجمع الثاني فقدت آية من سورة الأحزاب، وحكى الطبري أن آية براءة سقطت في الجمع الأخير، والأول أصح والله أعلم". الجامع لأحكام القرآن، (1/51). 


(�) أخرجه البخاري، (ص/894) في كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، برقم، (4986). 


(�) سورة الأحزاب، الآية، (23). 


(�) أخرجه البخاري، (ص/895) في كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، برقم، (4988). 


(�)انظر: فتح الباري،(8/630)، وقال:"رجاله ثقات مع انقطاعه".  


(�) قيل: هو ابن أوس بن يزيد بن أصرم مشهور بكنيته دون اسمه، وقيل: هو الحارث بن خزيمة،


     انظر: فتح الباري، (2/630). 


(�) هكذا قرره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، (8/630-631). 


(�) سورة الأحزاب، الآية، (23). 


(�) أخرجه البخاري، (ص/841) في كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﭽ ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ ﭼ  _ برقم، (4784). 


(�) فتح الباري، (8/630-631) بتصرف يسير. 


(�) المصدر السابق، (8/631)، ومناهل العرفان، (1/252). 


(�) انظر: فتح الباري، (8/631)  


(�) انظر: المحرر الوجيز، (3/100-101)،والبحر المحيط لأبي حيان،(5/122)،وفتح الباري(8/631)


  والدر المنثور، (4/331). 


(�) وجعل ع شهادته وحده بشهادة رجلين، انظر: القصة في سنن أبي داود كتاب الأقضية باب: إذا 


 علم الحاكم صدق الشاهد الواحد...برقم،(3607)، والإتقان، (1/210).  


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (8/303).


(�) المواقف، (3/400). 


(�) سورة الحجر، الآية، (9).  


(�) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، (2/93)، ومنهاج السنة، (7/215)، والمواقـف 


(3/400)


(�) أحكام القرآن، (2/503). 


(�) أحكام القرآن، (2/503-505) 


(�) كَهَم السيف كهما لم يقطع، واللسان لم يبلغ، والرجل ضعف عن نصرة مستنصره، انظر: المحكم 


 والمحيط الأعظم، (4/147)، والأفعال، (3/93)، ولسان العرب، (12/529) مادة" كهم".


(�) أخرجه البخاري، (ص/23) في كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم؟ برقم، (100)، ومسلم في 


 كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه...برقم، (2673). 


(�) أحكام القرآن، (2/504) 


(�) انظر: مناهل العرفان، (1/253).  


(�) أخرجه البخاري، (ص/894) في كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، برقم، (4987).


(�) أحكام القرآن، (2/504)، وانظر: البرهان في علوم القرآن، (1/236-237). 


(�) مناهل العرفان، (1/260-261) بتصرف يسير، وانظر: النشر في القراءات العشر، (31-32)  


(�) أحكام القرآن، (2/504). 


(�) انظر: المنهل الروي،(ص/100)،والغاية في شرح الهـداية في الروايـة للسخاوي، (ص/112).


(�) انظر: فتح الباري، (8/378)، وتدريب الراوي، (2/104).


(�) انفرد به البخاري دون مسلم كما سبق في تخريجه، وانظر: الجمع بين الصحيحين، (1/89). 


(�) أحكام القرآن، (504-505). 


(�) انظر: السنن الأبين، (ص/89)، وتوجيه النظر إلى أصول الأثر، (1/309).  


(�) أحكام القرآن، (2/506). 


(�) انظر: منجد المقرئين، (ص/171)، 


(�) انظر: معرفة القراء الكبار، (1/107)، وغاية النهاية، (2/330).


(�) انظر: معرفة القراء الكبار، (1/86)، وغاية النهاية، (1/443).


(�) انظر: معرفة القراء الكبار، (1/100)، وغاية النهاية، (1/288).


(�) انظر: معرفة القراء الكبار، (1/82)، وغاية النهاية، (1/432). 


(�) انظر: معرفة القراء الكبار، (1/88)، وغاية النهاية، (1/346).


(�) انظر: معرفة القراء الكبار، (1/111)، وغاية النهاية، (1/261). 


(�) انظر: معرفة القراء الكبار، (1/120). وغاية النهاية، (1/535).  


(�) انظر: معرفة القراء الكبار، (1/72)، وغاية النهاية، (2/382).


(�) انظر: معرفة القراء الكبار، (1/157)، وغاية النهاية، (2/386).  


(�) انظر: معرفة القراء الكبار، (1/208).  وغاية النهاية، (1/272). 


(�) انظر: النشر في القراءات العشر، (1/35) ومنجد المقرئين، (ص/172-173). 


(�) أخرجه البخاري، (ص/389) في كتاب الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض برقـم 


 (2418)،ومسلم، (ص/329) في كتاب صلاة المسافرين،باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف 


  برقم، (818).


(�) هو: أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد شيخ العصر أبو بكر البغدادي العطشي المقرىء مصنف كتاب القراءات السبعة، كانت وفاته سنة، (324هـ)، انظر: معرفة القراء الكبار، (1/269-271). 


(�) النشر في القراءات العشر، (1/35)، وانظر: منجد المقرئين، (213-217).   


(�) أحكام القرآن، (2/506). 


(�) منجد المقرئين  لابن الجزري، (ص/174-175). 


(�) أحكام القرآن، (2/506).  


(�) انظر: كتاب المصاحف، (ص/133) وقال أبو عمرو� XE "فهرس الأقوال:أبو عمرو" � الداني، في المقنع، (ص/9): " وهو الأصـح  


  وعليه الأئمة"


(�) واعتبر الحافظ ابن حجر هذا القول بأنه المشهور، ووافقه السيوطي، انظر: فتح الباري، (8/636)


 والإتقان، (1/214). 


(�) انظر: مناهل العرفان، (1/401)، والاختلاف بين المصاحف العثمانية بالزيادة والنقصان، (ص/5) 


(�) انظر: كتاب المصاحف، (ص/134)، وقال مكي بن أبي طالب: "ورواته أكثر" الإبانة عن معاني 


 القراءات، (ص/49).


(�) اختاره ابن الجزري في كتابه" النشر في القراءات العشر، ولم يذكر غيره، (1/14).  


(�) انظر: مناهل العرفان، (1/401). 


(�) أحكام القرآن، (2/506)، وقول لم يسمع لهذين المصحف خبر ذكره السيوطي في الإتقان، (1/272).  


(�) أحكام القرآن، (2/507). 


(�) انظر: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار لأبي عمرو الداني، (ص/114-115). 


(�) نكت الانتصار لنقل القرآن، (ص/389). 


(�) سورة التوبة،  الآية، (100). 


(�) النشر في القراءات العشر، (2/211). 


(�) انظر: كتاب المصاحف، (ص/144-158). والمقنع، (ص/102)، ونكت الانتصار، (ص/389)


والاختلاف بين المصاحف العثمانية، (ص/24) 


(�) انظر: تفاصيل تلك الحروف في المصادر السابقة، والاختلاف بين المصاحف العثمانية، (ص/27-35).  


(�) أحكام القرآن، (2/507).  


(�) أحكام القرآن، (2/507).  


(�) الأدلة العقلية في حكم جمع القراءات النقلية للعلامة عبد الفتاح بن هنيدي، (ص/23).  


(�) سورة البقرة، الآية ( 37 ).  


(�) انظر: النشر في القراءات، (1/22). بتصرف يسير. 


(�) انظر: النشر في القراءات العشر،(1/22)، ومنجد المقرئين، (ص/77)، والأدلة العقلية في حكـم 


  جمع القراءات النقلية، (ص/23-25). 


(�) النشر في القراءات العشر، (1/22). 


(�) أخرجه الطبراني، (9/138) برقم، (8683) واستدل به ابن الجرزي على هذا الترجيح مصححا 


  سنده، النشر في القراءات،(1/22-23) 


(�) أحكام القرآن، (2/507)  


(�) كالنووي، في التبيان في آداب حملة القرآن، (ص/98) وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى


(1/220) وابن الجزري، في النشر في القراءات العشر، (1/22-23). 


 والوجه الذي عدَّه شيخ الإسلام ابن تيمية بدعة مكروهة قبيحة، هو تكرار الآية على طريق  الجمع عند التلاوة، أو الصلاة. فتنبه. 


             انظر: مجموع الفتاوى، (13/404)، (24/244). 





